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ّ    الش ركةإلا أنه ما یمیز  منذ تأسیسه بالنسبة  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةهو میلاد كیان قانوني یتمتع بالشخص   

،إلى حد ذهب ة     ّ تجاری  ، ومنذ استكمال إجراءات القید والشهر بالنسبة للشركات الة      ّ المدنی  للشركة 

. للشركة قد تمردت على العمل الإرادي المنشئ لها وطغت علیه ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةصبالبعض بأن الشخ

  :ونلتمس ذلك من خلال عدة نقاط، یمكن اختصارها كالآتي

  الش ركةمدیر    ّ ّ    الش ركةهو جهاز في       ؛ولیس وكیل عن الشركاء   

  الش ركةالتصویت على القرارات في    ّ   ؛ولیس بالإجماع ّ  ی ةیكون بالأغلب   

  التعاقدي في شركة المساهمة المؤسسة عن طریق الادخار، ذلك أنها یضعف الطابع

  .تؤسس بین مدخرین لا یعرفون بعضهم البعض هدفهم الوحید هو تحقیق الربح
  

  المشروع الاقتصادي ّ  ی ةنظر : الفرع الثالث

الفقه وهو  ّ  ی ةإزاء الانتقادات الموجهة لنظریتي العقد والنظام، ظهر اتجاه آخر یتبناه أغلب

ّ    الش ركةاجح، مؤداه أن الر                       ُ                                   لیست سوى إطار قانوني ی رصد لخدمة المشروع الاقتصادي، یكتسب    

ّ  مشر عینظمه ال. حقوق ویتحمل التزامات بعدها یطغى علیها الطابع النظامي إذا  ّ  ی ةبنصوص قانون   

ّ      الش ركات ما كنا بصدد شركات الأموال، فإن المفهوم التعاقدي یتوارى في هذا النوع من  دون أن   

التي تنظم شركة المساهمة، والتي تقید من إرادة  ّ  ی ةینعدم ویظهر ذلك جلیا في النصوص القانون

مما استوجب  ّ  ی ةإرادتها على الأقل ّ  ی ةالمتعاقدین والشركاء، ضف إلى ذلك أنه عادة ما تفرض الأغلب

ّ  مشر عتدخل ال تضمن حقوق الشركاء بصفة عامة من خلال ممارسة حقوقهم  ّ  ی ةبنصوص قانون   

  .ّ  ی ةالخ لمنع تعسف الأغلب....كالحق في الإعلام وضبط الحق في التصویت
  

والبعض الآخر یسمو علیها الطابع التعاقدي إذا ما كنا بصدد شركات الأشخاص ذلك أن 

ّ    الش ركةالشریك فیها محل اعتبار، وبالتالي تنقضي  ّ  ی ةشخص إذا ما شاب رضا الشریك عیب من    

ا لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك، كما أنه تؤخذ القرارات عیوب الإرادة أو فقد أهلیته، م

ً         المتعلقة بتعدیل القانون الأساسي للشركة بإجماع جمیع الشركاء، وهذا ما یجسد فعلا  الطابع                                                                            

  .1التعاقدي
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ّ      الش ركات أنواع : المطلب الثاني   من حیث المعیار الموضوعي وتمییزها عن النظم المشابهة لها  

الذي یقوم بها التاجر وغیر  ة     ّ تجاری  والمعاملات ال ة      ّ المدنی  على غرار التفرقة بین المعاملات 

ّ      الش ركات التاجر، تنقسم  بدورها إذا ما اعتمدنا على المعیار الموضوعي أي النشاط الذي تقوم به   

  .ة     ّ تجاری  وشركات  ّ  ی ةإلى شركات مدن

  

ّ    الش ركةكما أنه إذا ما سلمنا بأن                           ً                          یمكن أن یكون موضوعها مدنیا ، یمكن أن تختلط المفاهیم    

. مما یستوجب تمییزها عن النظم المشابهة لها. ّ  ی ةالأخرى كالجمع ّ  ی ةمع بعض الأشخاص المعنو 

  :وفیما یلي عرض لذلك

  

ّ    الش ركة: الفرع الأول ّ    الش ركةو  ة      ّ المدنی        ة     ّ تجاری  ال   

ّ    الش ركةتتجلى بؤرة المفارقة بین   ّ    الش ركةو  ة      ّ المدنی      ّ    الش ركةفي غرض  ة     ّ تجاری  ال    وموضوعها،    

ّ    الش ركةفإذا مارست  ذا مارست ّ  ی ةعدت شركة مدن ّ  ی ةأعمالا مدن    ّ    الش ركة   ٕ          ، وا  ً  أعمالا      عدت  ة     ّ تجاری      

، ذلك أن هناك معیار آخر وهو شكلي أخذ به 1إلا أن هذا المعیار غیر ثابت. ة     ّ تجاری  شركة 

ّ  مشر عال ّ      الش ركات ، وذلك عندما اعتبر بعض      ّ تجاري  ن المن القانو  544 ّ    م ادةفي ال         ّ الجزائري       ة     ّ تجاری    

ّ    الش ركةبنوعیها وشركة التضامن و  ّ  ی ةولو كان موضوعها مدنیا وهي شركة المساهمة وشركة التوص    

المحدودة ذات الشخص  ّ  ی ةالمحدودة والتي تدخل في طیاتها المؤسسة ذات المسؤول ّ  ی ةذات المسؤول

ّ    الش ركةأما . الواحد   .بحسب موضوعها هي شركة المحاصة ة     ّ تجاری  الوحیدة الذي تعتبر    
  

ولو كان موضوعها مدنیا  ة     ّ تجاری  وعلى المستوى التطبیقي  بالنسبة للشركات التي تعتبر  

نذكر على سبیل المثال مؤسسة سونلغاز الذي تأخذ طابع شركة مساهمة إلا أنها تقدم خدمات 

  .ً                              ا ، وكذلك شركات الاستغلال الزراعي   ّ اری  تجالكهرباء والغاز ولا یعد موضوعها 
  

ّ    الش ركةالتفرقة بین  ّ  ی ةوتتجلى أهم ّ    الش ركةو  ة      ّ المدنی      في عدة نقاط، یمكن حصرها  ة     ّ تجاری  ال   

  :كالآتي

                                                           
  .05.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
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  الش ركات تلتزم      ّ ، ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةوالشهر لاكتساب الشخص      ّ تجاري  بالقید في السجل ال ة     ّ تجاری  ال  

ّ    الش ركةبینما تكتسب    ؛منذ استیفاءها لأركانها ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص ة      ّ المدنی     

  الش ركات تلزم      ّ ّ      الش ركات على عكس   ة     ّ تجاری  بمسك دفاتر   ة     ّ تجاری  ال    ؛ة      ّ المدنی    

  الش ركات یقتصر شهر الإفلاس على      ّ كأصل عام، كما یجوز  ة      ّ المدنی  دون  ة     ّ تجاری  ال  

 حوحدها أن تستفید من نظام الصلح الواقي من الإفلاس ة     ّ تجاری  للشركات ال

  الش ركات یسقط حق الدائنین في مطالبة الشركاء في      ّ بالتقادم الخماسي، أما بالنسبة  ة     ّ تجاری  ال  

  .1للقواعد العامة   ً  طبقا  فتخضع للتقادم الطویل  ة      ّ المدنی  للشركات 
  

ّ    الش ركةوحتى یتوضح مفهوم  ً            للطالب على أرض الواقع نذكر مثالا  عنها شركة  ة      ّ المدنی                                    

، یستوجب تأسیسها أركان ّ  ی ةمحاماة التي تؤسس بین مجموعة من المحامین تأخذ طابع شركة مدن

  .معینة بالإضافة إلى اعتماد من قبل نقابة المحامین

  

ّ    الش ركةتمییز : الفرع الثاني   عن النظم المشابهة لها   

ّ    الش ركةقد تخلط المفاهیم على الطالب بین  ّ  ی ةتأسیس شركات مدن ّ  ی ةإن إمكان ، هذا ّ  ی ةوالجمع   

ّ    الش ركةما یستوجب تمییز  ّ    الش ركة، وتمییز ّ  ی ةعن الجمع    ّ    الش ركةعن المقاولة، وكذلك تمییز     عن    

ّ      الش ركات بعض صور تركیز المشاریع، على غرار تجمع  واندماج  ّ  ی ةوالتجمع ذو المنفعة الاقتصاد  

   .لذلكوفیما یلي عرض . الشركات

  

ّ    الش ركةتمییز : أولا   ّ  ی ةعن الجمع   

ّ    الش ركةإن أهم ما یمیز   هو أن هذه الأخیرة لا تهدف إلى تحقیق الربح، بل  ّ  ی ةعن الجمع   

یكمن هدفها في تمكین أشخاص طبیعیین أو معنویین من التعاضد لتحقیق هدف غیر اقتسام 

  .2الأرباح

                                                           
  .12.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
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دیسمبر  04، المؤرخ في 31-90رقم  إذ تنص المادة الثانیة الفقرة الأولى من القانون

  :، على ما یلي1، والمتعلق بالجمعیات1990

تمثل الجمعیة اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون "

  ".ومعنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر ربحي
  

ّ    الش ركةتمییز : ثانیا   عن المقاولة   

  :المقاولة على أنها       ّ المدني  من القانون  549 ّ    م ادةتعرف ال

ً                  المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین على أن یصنع شیئا  أو یؤدي عملا  مقابل أجر یتعهد "             ً                                                         

  ."بمقتضاه المتعاقد الآخر
  

ّ  مشر عأما بالنسبة لل ً  منه، واعتبرها أعمالا   02 ّ    م ادة، فلقد نظم المقاولات في ال     ّ تجاري  ال     ة     ّ تجاری                    

، إذ یقصد بها ّ  ی ةأكثر مما هي قانون ّ  ی ةویخضع مفهوم المقاولة لمقاربة اقتصاد. بحسب الموضوع

في إطار منظم یقوم على تكرار القیام به على وجه الاحتراف بالاعتماد على       ّ تجاري  كل عمل 

  .وتكتسي في شكلها القانوني طابع شركة. ّ  ی ةوبشر  ّ  ی ةوسائل ماد

  

ّ    الش ركةتمییز : ثالثا   عن بعض صور تركیز المشاریع   

یمارس في شكل مقاولة تضم مجموعة من الأشخاص والأموال       ّ تجاري  لم یعد المشروع ال 

ّ      الش ركات یسخرون لتحقیق هدف معین، بل أصبحت    .في حد ذاتها تتركز، ویتخذ ذلك عدة صور  

  

  ّ  ی ةالتجمع ذو المنفعة الاقتصاد -أ

ّ  مشر علقد أسس ال  جدیدة توضع   ّ  ی ةمنشأة قانون 08-93بموجب المرسوم التشریعي          ّ الجزائري     

تحت تصرف الأشخاص الممارسین لنشاط اقتصادي والراغبین في التعاون لتوحید جهودهم 

  .ّ  ی ةونشاطهم في إطار قانوني یدعى التجمع ذو المنفعة الاقتصاد

    

                                                           
، الصادرة 53، جریدة رسمیة العدد ، المتعلق بالجمعیات1990دیسمبر  04، المؤرخ في 31-90القانون رقم  1

جریدة المتعلق بالجمعیات، ، 2012 ینایر 12، المؤرخ في 06-12القانون رقم ب ؛ الملغى1990دیسمبر  05في 

  .2012 ینایر 15، الصادرة في 2   ّ         رسمی ة العدد 



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

11 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

دون  ّ  ی ةلاقتصادوالهدف الرئیسي من هذه المنشأة هو مساهمة المؤسسات في المشاریع ا

  .1المساس باستقلالیتها
  

ّ  مشر عولم یضع ال من القانون  796 ّ    م ادةتعریفا دقیقا لهذه المنشآة، إذ جاء النص علیها في ال   

  :كما یلي      ّ تجاري  ال

                                                                           ً            یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیا، ولفترة محدودة تجمعا  لتطبیق كل "

النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطویره وتحسین نتائج هذا النشاط الوسائل الملائمة لتسهیل 

  ."وتنمیته
   

  :الفقرة الأولى من نفس القانون 797 ّ    م ادةنصت ال كما

ویتم إعداده كتابیا وینشر حسب . یحدد عقد التجمعات تنظیم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون"

  ."الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم
  

تولیفة بین المادتین السابقتین، یتضح أن التجمع عقدا یتفق من خلاله شخصان وبإجراء 

نشاطهم الاقتصادي  ّ  ی ةمعنویان أو أكثر وهم الأعضاء، على تطبیق الوسائل الملائمة لتسهیل وتنم

   .المشترك وتطویره وتحسینه
  

سه شخصا معنویا أنه ینبثق أن ذلك العقد الذي یؤس ّ  ی ةوما یمیز التجمع ذو المنفعة الاقتصاد

ر 799 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  جدیدا یخضع لإجراءات القید والشهر  ّ  مكر    .     ّ تجاري  من القانون ال   

  

  تجمع الشركات -ب

ّ      الش ركات إن تجمع  ّ      الش ركات لمجموعة من  ّ  ی ةفعل ّ  ی ةهو عبارة عن وضع   تشكل كیانا اقتصادیا   

  .2مستقلة عن بعضها البعض ّ  ی ةالقانون ّ  ی ةواحدا من خلال عملها كوحدة، غیر أنها من الناح
  

على المستوى الفقهي یعرف التجمع بأنه تنظیم جماعي یتكون من شركات تابعة مستقلة 

مستقلة خاصة بها، تتحد فیما بینها بروابط متنوعة  ّ  ی ةمعنو  ّ  ی ةیتمتع كل منها بوجود قانوني وشخص

                                                           
  .30.حوریة سویقي، المرجع السابق، ص 1
  .19.، صالمرجع نفسه 2
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ّ      الش ركات تسمح من خلالها للشركة الأم بإخضاع  وممارسة الرقابة علیها للتوصل الأخرى لتبعیتها   

  .1إلى وحدة القرار الصادر عنها
   

على المستوى القانوني، وبالرجوع إلى القسم الثاني من الفصل الرابع من الباب الأول من 

ّ      الش ركات والمعنون ب         ّ الجزائري        ّ تجاري  القانون ال ّ      الش ركات التابعة، المساهمات و    المراقبة، وبالأخص   

ر 732إلى  729المواد من  ّ  مكر  ّ  مشر عإذ لم یقم ال. الشركات خاص لتجمعنلاحظ غیاب تعریف  4      

نما أشار إلى بعض  ّ  ی ةبتكریس نصوص قانون         ّ الجزائري                                ٕ                  تنظم هذه المنشأة بشكل مفصل، وا 

   .المیكانیزمات التي یقوم علیها التجمع؛ كتلك التي تنظم المساهمات والمراقبة
  

ّ  مشر عویظهر جلیا تبني ال ّ      الش ركات تجمع  ّ  ی ةلنظر          ّ الجزائري      ر 732 ّ    م ادةمن خلال ال   ّ  مكر  من  4  

ونتائج مجموعة  ّ  ی ةالمال ّ  ی ةیقصد بالحسابات المدعمة تقدیم الوضع" :، والتي تنص     ّ تجاري  القانون ال

ّ      الش ركات    ".و كأنها تشكل نفس الوحدة  
  

، والمتضمن تقنیات إعداد وتجمیع 1999أكتوبر  19وبالرجوع إلى القرار المؤرخ في 

ر 731 ّ    م ادةتطبیق ال ّ  ی ة، والمحدد لكیف2التجمع حسابات ّ  مكر   ّ    م ادة، نجد أن ال     ّ تجاري  من القانون ال   

ّ    الش ركةإن حسابات " :الأولى منه تنص ّ    الش ركةالقابضة التي تم تجمیعها مع حسابات     التي  ّ  ی ةالمعن   

  ".هي تحت رقابتها تشكل الحسابات المجمعة للمجمع
  

ر 138 ّ    م ادةوبالرجوع إلى ال ّ  مكر  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نجد أنها  4  

ّ      الش ركات تعرف تجمع  ّ      الش ركات تجمع  " :كالآتي   یعنى به كل كیان اقتصادي مكون من شركتین أو   

ّ    الش ركةأكثر ذات أسهم، مستقلة قانونا، تدعى الواحدة منها  الأم تحكم الأخرى المسماة الأعضاء    

أو أكثر من رأسمالها الاجتماعي، والذي لا یكون رأس  % 90 :ـر لتحت تبعیتها لامتلاكها المباش

ّ      الش ركات مال ممتلكا كلیا أو جزئیا من طرف هذه  أو أكثر من طرف شركة أخرى  % 90أو نسبة   

ّ    الش ركةتمكنها أخذ طابع    .الأم   

                                                           
                                                                  ّ                   ّ      شریف محمد غنام، الافلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات مسؤولی ة الشركة الأم الأجنبی ة عن  1

  .15. ،ص2010                                                  ّ            دیون شركاتها الولیدة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندری ة مصر، سنة 
  .87   ّ         رسمی ة العدد جریدة  2
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ّ      الش ركات یجب أن تكون العلاقات بین  الأعضاء في التجمع في المفهوم الجبائي مسیرة   

  ".     ّ تجاري  بأحكام القانون الأساسا 
  

من  76 ّ    م ادةتجمع الشركات، إذ بعدما نص في ال ّ  ی ةأما القانون البنكي، فقد تبنى بدوره نظر 

یات استلام الأموال على منع كل شخص طبیعي أو معنوي من ممارسة عمل 11-03الأمر رقم 

من نفس القانون استثناءات   79 ّ    م ادةالاقتراض العام ووضع آلیات ذلك، تضمنت المن الجمهور و 

التي نصت صراحة على أنه یمكن لمؤسسة أن تقوم بعملیات  2على ذلك، ومن ضمنها الفقرة 

الخزینة مع شركات لها تربط بینها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساهمات في رأس المال تخول 

  .على الأخرى ّ  ی ةإحداها سلطة الرقابة الفعل
  

   

ّ      الش ركات تجمع  ّ  ی ةتجمع الشركات، حیث جعل مشروع ّ  ی ةبدوره نظر 1افسةكما تبنى قانون المن   

مقترنة بالترخیص الصادر عن مجلس المنافسة، وفي حالة حصوله على ذلك یدخل في قائمة 

 .من نفس القانون 15 ّ    م ادةالتي نصت علیها ال ّ  ی ةالتجمیعات الاقتصاد

  

  الاندماج - جـ

ّ      الش ركات یعتبر اندماج   النموذج الأمثل لعملیات التركیز، إذ یراد به ضم شركتین أو أكثر   

ّ    الش ركةقائمتین على وجه قانوني في شكل شركة واحدة بعد موافقة مساهمي  المندمجة، على أن    

وینشأ عن الاندماج . ّ  ی ةتكون الشركتین متوحدتان في الموضوع بحیث تتكون منهما وحدة اقتصاد

  .2إحداهما على الأقل زوال الشركتین القائمتین أو
  

ّ  مشر عولقد نظم ال  ، ولقد      ّ تجاري  وما یلیها من القانون ال 744الاندماج في المواد          ّ الجزائري     

  :نص على عدة صور للاندماج، یمكن اختصارها فیما یلي

    

                                                           
  .43                              ّ         ، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمی ة العدد 2003یولیو  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  1
، 1999                            ّ                                                            إلیاس ناصیف، الموسوعة التجاری ة الشاملة، الجزء الثاني، عویدات للنشر والطباعة، لبنان، سنة  2

  .403.ص
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  Fusion par absorbationالاندماج بطریق الضم  -1

ّ    الش ركةفي  )ب(تتجسد هذه الصورة في انصهار شركة   إلى حل  ّ  ی ةحیث تؤدي العمل )أ(   

ّ    الش ركة ّ    الش ركة، وتنضم إلى ّ  ی ةوفقدانها لشخصیتها المعنو  )ب(    الدامجة، وتبقى هذه الأخیرة قائمة    

  .1، ویترتب عن ذلك زیادة رأسمالهاّ  ی ةومحتفظة بشخصیتها المعنو 

  

 Fusion par combinaisonالاندماج بطریق  المزج  -2

شركتین أو أكثر لإنشاء شركة جدیدة، حیث یؤدي هذا وتتجسد هذه الصورة في اندماج 

، وتأسیس شركة جدیدة ّ  ی ةالاندماج إلى حل الشركتین المندمجتین أو أكثر، وزوال شخصیتهم المعنو 

ّ      الش ركات على أنقاض  المنحلة، مع وجوب مراعاة إجراءات التأسیس والقید والشهر، لأنها لا تعتبر   

ّ      الش ركات امتدادا عن    .2مستقلة ّ  ی ةمعنو  ّ  ی ةنما شركة جدیدة لها شخص  ٕ وا   ّ  ی ةالمنقض  

  

  Fusion par scissionالاندماج بواسطة الانقسام -3

ّ    الش ركةیقصد بالاندماج عن طریق الانقسام حل       ً                               تمهیدا  لدمجها  في شركتین قائمتین أو    

إلى عدة أجزاء، وكل جزء ینضم إلى شركة أخرى لها كیان قانوني  ّ  ی ةأكثر، وبذلك تقسم ذمتها المال

  .3قائم، أو یؤدي كل جزء إلى تأسیس شركة جدیدة

  

ّ    الش ركةتأسیس  ّ  ی ةنظر : المبحث الثاني   انقضائهاو    

ّ  مشر علقد نظم ال  ّ      الش ركات الأحكام العامة لتأسیس          ّ الجزائري      ،       ّ المدني  وانقضائها في القانون   

  .                               ٍ بالأحكام الخاصة بكل شركة على حدة        ّ تجاري  ال ثم تفصل في القانون

    

                                                           
،              ّ                            بن طاوس، مسؤولی ة العون الاقتصادي في ضوء الت إیمان 1 ّ  شریع الجزائري  والفرنسي           ّ ، الجزائر، سنة هدار هوم             

  .117.، ص2012
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون  2 ّ                             لیندة سعدون، النظام القانوني لاندماج الشركات في القانون الجزائري                                                                

  .22.ص ،2007-2006          ّ                          الأعمال، كلی ة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .117.بن طاوس، المرجع السابق، ص إیمان 3
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 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

ّ    الش ركةتأسیس : المطلب الأول   وجزاء الإخلال بأركانها   

ّ    الش ركة       ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةتعرف ال    :على أنها   

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك "

ّ  حص ةبتقدیم  من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ   

  .هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  ."كما یتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك
  

ّ    الش ركةأن  ّ    م ادةنلتمس من هذه ال هي عبارة عن عقد رضائي، إلا أنها تختلف عن سائر    

الشركاء المؤسسین له، هذا ما جعل  ّ  ی ةالعقود، إذ ینشأ عنها شخصا معنویا مستقلا عن شخص

ّ  مشر عال ّ    الش ركةیتطلب لتأسیسها أركانا خاصة بطبیعة عقد     ، كما رتب عن جزاء ّ  ی ة، واشتراطه الشكل  

  .ن نوع خاص                             ً   الإخلال بركن من هذه الأركان بطلانا  م

  

ّ    الش ركةلتأسیس  ّ  ی ةوالشكل ّ  ی ةالأركان الموضوع: الفرع الأول     

ّ    الش ركةلتأسیس  ّ  ی ةوالشكل ّ  ی ةتتمثل الأركان الموضوع   :فیما یلي   

  

  ّ  ی ةالأركان الموضوع:    ً أولا  

ّ    الش ركةعقد  ّ  ی ةإن خصوص  تستوجب بالإضافة إلى الأركان العامة الموجودة في سائر    

  .هذا العقد ّ  ی ة             ً                العقود، أركانا  خاصة تبرز خصوص

  

  العامة ّ  ی ةالأركان الموضوع -أ

  :وتتمثل في الرضا والمحل والسبب، وفیما یلي تفصیل ذلك

  

  الرضا -1

ّ    الش ركةلا ینعقد عقد  إلا بموافقة جمیع الشركاء، ویشترط أن یكون الرضا سلیما خال من    

لذلك یجوز لمن وقع في غلط أن یطلب إبطال . عیوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال

  .العقد
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ّ      الش ركات                           ً          وأكثر صور عیوب الإرادة وقوعا  في مجال  هما الغلط والتدلیس؛ كأن یغلط   

محل اعتبار، أو یقع الغلط في طبیعة  ّ  ی ةكانت هذه الشخص الشخص في شخص الشریك متى

ّ    الش ركة ّ    الش ركة، كأن یتعاقد أحد الشركاء على أساس أن    محدودة في حین هي شركة  ّ  ی ةذات مسؤول   

ّ    الش ركةكما یجوز إبطال عقد . نمتضا   .1لتدلیس إذا كان هو الدافع للتعاقد    
  

وهنا یجب التفرقة فیما إذا كنا بصدد ، ّ  ی ةكما یجب أن یكون الرضا صادر عن ذي أهل 

الشریك محل اعتبار، وبالتالي  ّ  ی ةففي هذه الأخیرة تعتبر شخص. شركات الأموال أو الأشخاص

 ّ  ی ةأي تسعة عشر سنة كاملة أو ثمان ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ة، ویقصد هنا بالأهلّ  ی ةیجب أن یكون كامل الأهل

وفقدان الشریك لأهلیته في . 2عشر سنة مع وجوب حصوله على الإذن مصادق علیه في المحكمة

ّ      الش ركات هذا النوع من  ّ    الش ركةیؤدي إلى انقضاء    ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك    

  .3بالإجماعأو یقرر باقي الشركاء ذلك 
  

ن كان نصت ال  ثناء تضمن حكما خاصا یقضي على است      ّ تجاري  من القانون ال 562 ّ    م ادة ٕ             وا 

شركة التضامن مع الورثة القصر، في حالة وفاة مورثهم ونص القانون الأساسي على  ّ  ی ةباستمرار 

ّ    الش ركة ّ  ی ةاستمرار  ّ    الش ركةویسألون في هذه الحالة عن دیون .    طیلة مدة قصورهم بقدر أموال تركة    

  .مورثهم
  

، إذ یجوز للولي أو ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ةأما شركات الأموال، فالعبرة برأس المال، ولا تشترط الأهل 

  .على المال ّ  ی ةالوصي استثمار أموال القاصر في شركة ما، مع تطبیق أحكام الولا
  

وتحقق عیب من عیوب الإرادة في حالة مساسه بكل الشركاء في  ّ  ی ةإلا أنه یؤثر فقدان الأهل 

ّ    الش ركةهمة و شركة المسا من  733 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  المحدودة مما یؤدي إلى بطلانها  ّ  ی ةذات المسؤول   

  .     ّ تجاري  القانون ال

                                                           
  .09.ین شریقي، المرجع السابق، صنسر  1
  .                  ّ من القانون التجاري   05  ّ     الم ادة  2
  .                  ّ من القانون التجاري   563  ّ     الم ادة  3
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 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

ما لم یشمل هذا  ّ  ی ةفإن البطلان لا یحصل من عیب في القبول ولا من فقد الأهل"................ 

  .........."الفقد كافة الشركاء المؤسسین
  

  المحل والسبب -2

ّ    الش ركةمحل   ویجب أن معینا ذلك أن موضوع . هو المشروع الذي یلتزم المتعاقدون بتحقیقه   

ّ    الش ركة   .                                     ً                                      یحكمه مبدأ التخصص، ویجب أن یكون مشروعا  غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة   
  

ّ    الش ركةویجب عدم الخلط بین محل  أي موضوعها، ومصلحتها، ذلك أن هذه الأخیرة تشمل    

فیها مصلحة العمال والدائنین والدولة ممثلة في مصلحة  مجموعة من المصالح بما

  .الخ....الضرائب
  

أما السبب فهو الدافع إلى التعاقد، ویجمع الفقه أن الباعث من التعاقد یتمثل في تحقیق 

  .1                                ً الربح، ویجب أن یكون بدوره مشروعا  

  

  الخاصة ّ  ی ةالأركان الموضوع -ب

ّ    الش ركةإن ما یمیز عقد  الخاصة الذي نصت  ّ  ی ةعن سائر العقود هو الأركان الموضوع   

وفیما . المشاركة الذي أضافه الفقه ّ  ی ة، بالإضافة إلى ركن ن      ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةعلیها ال

  .یلي عرض لذلك

  

  تعدد الشركاء -1

تقتضي فكرة العقد ركن تعدد الشركاء، ذلك أنه لا یجوز للفرد أن یتعاقد مع نفسه، ولهذا  

ّ  مشر عاشترط ال ّ    الش ركةفي عقد          ّ الجزائري      أن یكون لها شریكین شخصین طبیعیین أو معنویین أو    

أكثر كأصل عام، وهذا ما یجسد الطابع العقدي للشركة، إلا أنه لهذا الأخیر حدود تتجسد في 

ّ  مشر عل التدخ لتحدید الحد الأدنى       ّ تجاري  في العدید من النصوص الخاصة في القانون ال         ّ الجزائري     

ً                                       ، مما یشكل استثناء  عن القاعدة العامة، وفیما یلي عرض لذلك2والحد الأقصى لعدد الشركاء                  :  

                                                           
  .وما یلیها 22.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
  .وما یلیها 27.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 2
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ّ  مشر عمكن ال  سابق الذكر من تأسیس المؤسسة ذات  27-96بموجب الأمر رقم          ّ الجزائري     

المحدودة ذات الشخص الواحد، والذي تتكون من شخص واحد فقط، واقتبس أحكام ذلك  ّ  ی ةالمسؤول

ّ  مشر عمن ال ّ  مشر عإلا أنه یعاب على ال.        ّ الفرنسي      من  416 ّ    م ادةأنه لم یضف فقرة في ال         ّ الجزائري     

ّ    الش ركةوالتي تنص على أن        ّ المدني  القانون  تأسیس شركة من قبل شخص واحد  ّ  ی ةعقد، تبین إمكان   

ّ  مشر عى غرار ما قام به العل  .       ّ الفرنسي     
  

ّ  مشر عحدد ال  ّ    م ادةلل   ً  طبقا  الحد الأدنى لشركة المساهمة بسبعة شركاء،       ّ تجاري  في القانون ال   

، إلا أنه من بین الانتقادات التي توجه إلیه من قبل الفقهاء المختصین،      ّ تجاري  من القانون ال 592

 .  سبب اختیاره عدد معین دون الآخر ّ  ی ةأنه لا یوضح في المذكرات الإیضاح
  

ّ  مشر عحدد ال  590 ّ    م ادةالمحدودة في ال ّ  ی ةالحد الأقصى لشركة المسؤول      ّ تجاري  في القانون ال   

سابق الذكر، تم رفع العدد  20-15والتي كانت تنص على عشرون شریك، وبعد تعدیل القانون 

ّ    الش ركةك في أجل سنة أو تحویل ذل ّ  ی ةإلى خمسین شریك، وفي حالة عدم احترام ذلك، یجب تسو     

ّ  مشر عإلى شركة مساهمة، ذلك أن هذه الأخیرة لم یحدد فیها ال  .الحد الأقصى   
   

ّ  مشر عحدد ال بالأسهم بأربعة شركاء، ثلاثة منهم مساهمین،  ّ  ی ةالحد الأدنى لشركة التوص   

ّ      الش ركات والأخر بمفهوم المخالفة شریك متضامن، ذلك أن هذا النوع من  یضم نوعین من الشركاء،   

  .     ّ تجاري  ثالثا من القانون ال 715 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  
  

  تقدیم الحصص -2

ّ  حص ةتقدیم  ّ  ی ةعلى إمكان       ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةنصت ال من نقد أو مال أو عمل،   

  :وفیما یلي تفصیل ذلك
  

 ی ةالأموال النقد  ّ  

ّ  حص ةتعد ال ّ  حص ةال ّ  ی ةالنقد   ّ    الش ركةالغالب تقدیمها في    ، إذ یلزم الشریك في هذه الحالة   

ذا تقاعس عن ذلك وجب علیه التعویض، لما ألحقه بضرر مس                               ٕ                                                     بتقدیمها في المیعاد المحدد، وا 

ّ    الش ركةبحسن سیر   .      ّ المدني  من القانون  421 ّ    م ادة، وهذا ما تضمنته ال1  
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 حص ةال  ّ   ّ  ی ةالعین  

ّ  مشر عأجاز ال ّ  حص ةتقدیم  ّ  ی ةإمكان       ّ المدني  من القانون  422 ّ    م ادةفي ال         ّ الجزائري      في  ّ  ی ةعین  

ً            ً         ً                                ً          ً           شركة سواء  أكانت عقارا  أو منقولا ، ویستوي هذا الأخیر أن یكون مادیا  أو معنویا  كالمحل ال       ّ تجاري          

ّ  حص ةویمكن تقدیم ال. أو براءة الاختراع على سبیل التملیك أو الانتفاع فقط، وفي الحالة الأخیرة   

ّ    الش ركةریك بتطبق أحكام الإیجار في علاقة الش   .  

  

 حص ةال  ّ   المقدمة على شكل دیون في ذمة الغیر  

ن كانت هذه ال ّ  حص ة ٕ              وا  ّ  حص ةتصنف ضمن ال               ً                              المذكورة آنفا  ذلك أن الدیون تدخل في طائفة   

ّ  مشر عالمنقول، إلا أنه أفردها ال  :من أجل توضیحها، والتي نصت على 424 ّ    م ادةبنص خاص ال   

ّ  حص ةال إذا كانت"  إذاالتي قدمها الشریك هي دیون له في ذمة الغیر، فلا ینقض التزامه للشركة إلا   

                                           ً                                       استوفیت هذه الدیون ومع ذلك یبقى الشریك مسؤولا  عن تعویض الضرر إذا لم توف الدیون عند 

  ."حلول أجلها
  

ویجب على الشریك أن یضمن یسار المدین وقت الاستحقاق، والحكمة من ذلك تمكین 

ّ    الش ركة لا یسأل الشریك عن تعویض الضرر    ومع ذلك عادة .                                 ٕ                             من جمع أموالها لممارسة نشاطها، وا 

ّ    الش ركةما یستبعد هذا النوع من الحصص في الواقع العملي، ذلك أن رأس مال  هو الضمان العام    

  .للدائنین

  

 حص ة  ّ   العمل  

ّ  حص ةیراد ب إلا أنه لم . 1العمل؛ العمل الفني والكفاءة الذي یمتلكها الشخص في مجال معین  

ّ  مشر عیمكن ال بتقدیم هذا النوع من الحصص في كل الشركات، فقط في شركة التضامن، والشریك    

سالف الذكر، مكن  20-15بنوعیها، ومؤخرا بعد تعدیل القانون  ّ  ی ةالمتضامن في  شركة التوص

ّ    الش ركةتقدیم هذا النوع من الحصص في    .المحدودة ّ  ی ةذات المسؤول   
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  اقتسام الأرباح والخسائر -3

ّ    الش ركةتهدف  ّ    الش ركةإلى تحقیق الربح المادي، غیر أن المشروع الاقتصادي الذي تشغله     قد    

ّ    الش ركةومبدأ المشاركة الذي تقوم علیه .           ً                     یحقق أرباحا ، وقد تنجم عنه خسارة یمنع تضمین عقد    

ّ    الش ركة أي شرط یعفي أحد الشركاء أو بعضهم من تحمل الخسائر والحصول فقط على الأرباح،    

ن وجد مثل هذا الشرط والذي یصطلح علیه شرط الأسد ؛ نسبة إلى أن  La clause léonine ٕ                                              وا 

ّ    الش ركة، یؤدي ذلك إلى بطلان عقد 1سد ینفرد دائما بالغنائم كونه ملك الغابةالأ إلا . كأصل عام   

  :أنه ترد على هذه القاعدة استثناءین

 حص ةوالخاص بمقدم  الاستثناء الأول  ّ العمل، عندما لا یكون عامل أجیر، یجوز في هذه   

 426/2 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  وذلك  الحالة الاتفاق في القانون الأساسي على إعفائه من الخسائر،

  .      ّ المدني  من القانون 

 الش ركةوالخاص بشركة المساهمة و  الاستثناء الثاني    ّ المحدودة، إذ نصت  ّ  ی ةذات المسؤول   

، إذ وجود مثل هذا الشرط یؤدي إلى بطلان الشرط دون      ّ تجاري  من القانون ال 733 ّ    م ادةال

  :العقد، إذ نصت الفقرة الأولى بهذا الصدد

أن هذا البطلان لا یحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من كما ".....

  ."      ّ المدني  من القانون  426 ّ    م ادةال
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 بالنسبة لمقدم حصة العمل

بطلان الشرط  فقط : الاستثناء الثاني
م وشركة المساھمة .م.ذ.في ش  

من القانون  733المادة  •
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  :على       ّ المدني  من القانون  425/1 ّ    م ادةتوزیع الأرباح، فلقد نصت ال ّ  ی ةأما بخصوص كیف

ّ    الش ركةإذا لم یبین عقد " نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كل واحد    

  ."منهم بنسبة حصته في رأس المال

  

ّ  حص ةإلا أن الإشكال الذي یطرح بهذا الصدد، باعتبار أن مقدم  العمل یقدم عملا فنیا، كیف   

  یمكن تقدیر نصیب هذا الأخیر في الأرباح؟

  

على هذا الإشكال، معتبرة أن تقدیر        ّ المدني  من القانون  425 ّ    م ادةلقد أجابت الفقرة الثالثة من ال

ّ    الش ركةنصیبه في الأرباح یكون حسب المنفعة الذي یعود بها عمله على  ، ویبقى التقدیر تقریبیا   

  .لصعوبة ضبط ذلك

  

  المشاركة ّ  ی ةن -4

ّ    الش ركةإضافة إلى الأركان سابقة الذكر، هناك ركن رابع جاء به الفقه لتمییز عقد  عن سائر    

  .1المشاركة ّ  ی ةالعقود الأخرى ألا وهو ن
  

التي تدفع الشركاء للتعاون فیما بینهم تعاونا ایجابیا من أجل  ّ  ی ةوالمراد به الرغبة الإراد 

  .2ازدهار المشروع وتحقیق الربح
  

         ً     ً      ویعد عنصرا  لازما  منذ , المشاركة جلیا في عنصر اقتسام الأرباح والخسائر ّ  ی ةویظهر ركن ن

ّ    الش ركةلحظة تأسیس    .3انقضائها ّ  ی ةوأثناء ممارسة نشاطها إلى غا   

  

  ّ  ی ةالأركان الشكل: ثانیا

ّ    الش ركة، یخضع عقد ّ  ی ةبالإضافة إلى الأركان الموضوع تشمل الكتابة  ّ  ی ةإلى أركان شكل   

    :وفیما یلي عرض لذلك. ة     ّ تجاری  بالنسبة لكافة الشركات، والشهر بالنسبة للشركات ال
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  الكتابة  -أ

  :والتي تنص       ّ المدني  من القانون  418 ّ    م ادةبالرجوع إلى نص ال 

ّ    الش ركةیجب أن یكون عقد " لا كان باطلا ،    ً  مكتوبا  وا  التي       ّ تجاري  من القانون ال 545 ّ    م ادةوال......."      ً   ٕ          

  :تنص

ّ    الش ركةتثبت "  لا كانت باطلة      ......."           ٕ             بعقد رسمي وا 
  

ّ    الش ركةنستنتج أن الكتابة ركن من أركان عقد  ً           ولیس فقط شرط لإثباته سواء  أكانت مدن    أو  ّ  ی ة                       

ّ  مشر عوبالنسبة لهذه الأخیرة اشترط ال. ة     ّ تجاری   ّ    الش ركةمجموعة من الشروط یجب إدراجها في عقد        

  :وهي

  الش ركةشكل    ّ  ؛سنة 99ومدتها التي یجب أن لا تتجاوز    

  الش ركةعنوان    ّ  ؛واسمها ومركزها وموضوعها   

 ؛1مقدار رأس المال الاجتماعي  
  

  .وتلزم الكتابة أیضا على صحة كل ما یدخله الشركاء على العقد من تعدیلات
  

            ً                      الكتابة تاركا  تحدید نوعها للقانون  ّ  ی ةبالنص على مبدأ إلزام       ّ المدني  وقد اكتفى القانون 

ّ      الش ركات وفي مجال القواعد الخاصة ب.      ّ تجاري  ال من القانون رقم  09 ّ    م ادة، نجد نص الة     ّ تجاری  ال  

  :، والذي تنص2     ّ تجاري  المتعلق بالسجل ال 90-22

ّ      الش ركات تنشأ بعقد رسمي یحرر لدى الموثق "  الخاصة  ّ  ی ةالتي تتسم بالصبغة القانون ة     ّ تجاری  ال  

ّ    الش ركةشركة المساهمة و ب   ."  المحدودة وشركة التضامن ّ  ی ةذات المسؤول   
  

ّ  مشر عوطبعا بعد إضافة ال  08- 93أشكالا أخرى للشركات بمقتضى المرسوم التشریعي رقم    

  .المذكورة أعلاه 09 ّ    م ادةسالف الذكر، فتخضع هذه الأشكال لأحكام ال 27- 96والأمر رقم 

                                                           
  .                  ّ من القانون التجاري   546  ّ     الم ادة  1
،  المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المتضمن السجل 1990أوت  18، المؤرخ في 22-90القانون رقم  2 ّ                                التجاري        

           ّ   ، جریدة رسمی ة 1996ینایر  10المؤرخ في  07-96، وبالأمر رقم 1991سبتمبر  14، المؤرخ في 91-14

  .36العدد 
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   :من نفس القانون على 06 ّ    م ادةكما نصت ال

ّ      الش ركات ویحرر الموثق عقد " المطلوبة بعد استیفاء الشكلیات  ّ  ی ةحسب الأشكال القانون ة     ّ تجاری  ال  

  ."ّ  ی ةالتأسیس
  

ّ      الش ركات في عقد  ّ  ی ةوتظهر الحكمة من اشتراط الرسم   :فیما یلي ة     ّ تجاری  ال  

 ؛تسهیل الرقابة على هذه الشركات  

  ؛العقد الذي سیقدمون علیهتنبیه الشركاء إلى خطورة  

 ؛تسهیل الإثبات في حالة نشوب أي نزاع في المستقبل 

 الش ركةالغیر المتعامل مع  ّ  ی ةحما    ّ   ؛  

  الش ركةوجوب استیفاء إجراءات الشهر، إذ لا یمكن إتمام هذه الأخیرة إلا إذا كان عقد    ّ    

ّ      الش ركات وركن الشهر ركن خاص ب. 1مكتوبا   .2ة     ّ تجاری  ال  

  

  رــــــالشه -ب

وهو الإعلان عن مولد الشخص المعنوي، ویتم القیام بهذا الإجراء من خلال وسیلتین الإیداع 

  .     ّ تجاري  ثم النشر والقید في السجل ال
  

والعقود المعدلة  ّ  ی ةیجب أن تودع العقود التأسیس: "     ّ تجاري  من القانون ال 548 ّ    م ادةإذ تنص ال

  ..."     ّ تجاري  لدى المركز الوطني للسجل ال ة     ّ تجاری  للشركات ال
  

وتنشر حسب الأوضاع :"......من نفس القانون أیضا على   548 ّ    م ادةكما نصت ال

ّ      الش ركات الخاصة بكل شكل من أشكال  لا كانت باطلة     ." ٕ             وا 
  

ّ    الش ركةلا تتمتع : " على ذلك بنصها 549 ّ    م ادةوأكدت ال إلا من تاریخ  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص   

  ....."     ّ تجاري  قیدها في السجل ال
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ّ    الش ركةخطوات تسجیل أما    :تتجسد في ّ  ی ةالعمل ّ  ی ةمن الناح   

  الش ركةقبل تحریر العقد التأسیسي للشركة لدى الموثق وبعد اختیار شكل    ّ وتوفر أركانها    

       ّ تجاري  العامة والخاصة، یجب على الشركاء الالتحاق بمصلحة السجل ال ّ  ی ةالموضوع

للشخص المعنوي، واقتراح أربعة تسمیات للشخص  ّ  ی ةلاستخراج شهادة البحث عن الأسبق

مشابهة  ّ  ی ةبالتأكد من عدم وجود تسم      ّ تجاري  المعنوي، ویقوم أصحاب مصلحة السجل ال

ّ    الش ركةعلى المستوى الوطني لتلك  وتدفع رسوم مقابل ذلك یصطلح علیها . قید الإنشاء   

 .1بحقوق البحث

 مشابهة، تسلم الشهادة إلى  ّ  ی ةود تسموالتأكد من عدم وج ّ  ی ةبعد استخراج شهادة الأسبق

المقترحة، ویتم  ّ  ی ةالموثق من أجل تحریر العقد التأسیسي للشركة والذي یتضمن التسم

ّ    الش ركةافتتاح حساب جاري باسم    . 

 مرفق بتصریح بالتسجیل       ّ تجاري  یتم إیداع القانون التأسیسي للشركة لدى مصلحة السجل ال

، ویتم إرفاق ذلك      ّ تجاري  یتم استخراج نموذج منه لدى مصلحة السجل ال      ّ تجاري  في السجل ال

ّ  ی ةللشركاء وصحیفة السوابق العدل ّ  ی ةبنسخة عن بطاقة التعریف الوطن
ویتطلب الأمر . 2

بالنسبة للنشاطات المقننة اعتماد من قبل الوزارة المختصة؛ فمن یرغب بتأسیس شركة 

على ترخیص من قبل وزارة السیاحة، نفس  مساهمة فندق، یجب علیها أن یحصل مسبقا

  .الخ....ومخابر التحالیل ّ  ی ة، أو العیادات الطبّ  ی ةالشيء بالنسبة لمصنع المواد الصیدلان
  

  للشركة ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةمیلاد الشخص: الفرع الثاني

ّ      الش ركات تتمتع  ّ      الش ركات بمجرد استیفاءها لأركانها، أما  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص ة      ّ المدنی       

إلا بعد إتمام إجراءات القید  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ة، على نحو ما سبق التفصیل فیه لا تتمتع بالشخصة     ّ تجاری  ال

ّ      الش ركات وتجدر الإشارة أنه في .      ّ تجاري  والنشر لدى مصلحة السجل ال ، لا تنقضي ة     ّ تجاری  ال  

ّ    الش ركةعند تحویل  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص ّ    الش ركة، ذلك أن تحویل شكل    للقانون هو إلا تعدیل  ما   

  .الأساسي
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 أو عامة لأسباب نتیجة انقضائها أو بحلها عامة كقاعدة للشركة ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص وتنتهي

ّ    الش ركة انقضاء أن المقرر إلا أن من .البیان سیأتي خاصة كما  شخصیتها زوال علیها یترتب لا   

نما ،ّ  ی ةالمعنو  لمصلحة الشركاء ودائني  مراعاة ّ  ی ةالتصف فترة خلال قائمة ّ  ی ةالشخص هذه تبقي  ٕ    وا 

ّ    الش ركة   1.  
  

ّ    الش ركةیترتب على اكتساب         ّ المدني  من القانون  50 ّ    م ادةما تضمنته ال ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص   

  .من آثار، وفیما یلي عرض لذلك

  

ّ    الش ركةاسم وعنوان : أولا     

ّ    الش ركةإن أهم ما یترتب على اكتساب   هو تمتعها باسم وعنوان خاص  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص   

ّ    الش ركةویختلف هذا الاسم والعنوان باختلاف شكل . بها یمیزها عن غیرها من الشركات ؛ ففي شركة   

ّ    الش ركةالمساهمة یكون متكونا من اسم  ّ    الش ركةمرفقا بشكل     من  593 ّ    م ادةال(ومقدار رأس المال    

، شركة ذات أسهم برأس مال مقدر شركة اتصالات الجزائر: ، ومثال عن ذلك)     ّ تجاري  القانون ال

  .....بـ
  

ّ    الش ركةأما شركة التضامن، فیتكون اسم  من اسم أحد الشركاء مرفقا بعبارة وشركاؤه، ومثال    

ّ    الش ركةأسس عمر وعلي ورضا شركة تضامن، إذن إسم : عن ذلك من القانون  552 ّ    م ادةلل   ً  طبقا     

 563 ّ    م ادةالبسیطة ال ّ  ی ةشركة التوصشركة عمر وشركاؤه وتطبق نفس الأحكام على :      ّ تجاري  ال

ر ّ  مكر    .بالأسهم كذلك ّ  ی ة، وشركة التوص     ّ تجاري  من القانون ال  2  
  

ّ    الش ركةأما  المحدودة، فباعتبارها مزیج بین شركات الأشخاص وشركات  ّ  ی ةذات المسؤول   

 الأموال، فاسمها یعكس هذا المزیج كون أنه یتضمن اسم أحد الشركاء مرفقا بمختصر للشركة ذات

، وفق المثال      ّ تجاري  من القانون ال 593 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  المحدودة مرفقة بمقدار رأس المال  ّ  ی ةالمسؤول

  .دج 100.000م برأس مال قدره .م.ذ.شركة العابدي ش: الآتي

                                                           
                         ّ      ّ                      ّ                        ّ                      نجاة طباع، مطبوعة بیداغوجی ة في م ادة قانون الشركات، كلی ة الحقوق والعلوم السیاسی ة، جامعة عبد الرحمان  1

  .34.، ص2018-2017        ّ                ّ   میرة بجای ة، السنة الجامعی ة 
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ّ    الش ركةموطن : ثانیا     

ّ    الش ركةلكل شركة موطن خاص حدده القانون بأنه المكان الذي یوجد فیه مركز إدارة     ً  طبقا  ،   

ّ      الش ركات ، یعتبر موطن ّ    م ادة       ً         واستنادا  لذات ال.       ّ المدني  من القانون  50 ّ    م ادةلل التي یوجد مقرها   

ولقد أكدت .                              ً                                              الرئیسي في الخارج وتمارس نشاطا  في الجزائر في نظر القانون الداخلي في الجزائر

  .1من نفس القانون 10/3 ّ    م ادةذلك أیضا ال

ّ    الش ركةوترجع الحكمة من تحدید موطن    :في   

 ؛معرفة المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع 

 ؛معرفة القانون واجب التطبیق عندما تتعلق المسألة بتنازع القوانین 

  الش ركةیوجه كل إنذار أو تبلیغ إلى مقر    ّ  ؛2  

 معرفة مصلحة الضرائب المختصة.  

  

ّ    الش ركةذمة : ثالثا     

ّ    الش ركةتتمتع  من  ّ  ی ةمستقلة خاصة بها، تتكون في البدا ّ  ی ةكشخص معنوي بذمة مال   

ّ    الش ركةالحصص المقدمة من قبل الشركاء، ثم یضاف إلیها أثناء نشاط    .الأرباح والدیون   

  

ّ    الش ركة ّ  ی ةویترتب على مبدأ استقلال   :عدة آثار، یمكن اختصارها فیما یلي   

 الش ركة ّ  ی ةالحصص المقدمة من قبل الشركاء إلى ملك ّ  ی ةتنتقل ملك    ّ ، ویقتصر حق الشریك   

ّ    الش ركةعلى الحصول على الأرباح إن تحققت، وحقه في موجودات  في حالة انقضاءها    

 ؛3وتصفیتها

                                                           
  :من القانون المدني 03فق  10      ّ     تنص الم ادة  1

ؤسسات وغیرها، یسري على نظامها القانوني قانون الدولة                   ّ                      أما الأشخاص الاعتباری ة من شركات وجمعیات وم"

  ".التي یوجد فیها مقرها الاجتماعي الرئیسي والفعلي
  .43.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 2
  .44.المرجع نفسه، ص 3
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  الش ركةتخصص ذمة    ّ ّ    الش ركةإذ یقتصر حق الدائن بالتنفیذ على ذمة  للوفاء بدیونها،    دون    

دائن  ّ  ر عمشإلا أن ذلك یختلف فیما إذا كنا بصدد شركات الأشخاص، أین مكن ال. الشركاء

ّ    الش ركةیوم من إنذار  15 شركة التضامن وبعد بعقد غیر قضائي التنفیذ على الشركاء،    

ّ      الش ركات الشریك في هذا النوع من  ّ  ی ةذلك أن مسؤول  ّ    م ادةال(  ّ  ی ةوتضامن ّ  ی ةشخص ّ  ی ةمسؤول  

 ؛)     ّ تجاري  من القانون ال 551

  الش ركةلا یجوز إجراء المقاصة بین دیون    ّ  .ودیون الشركاء   

  

ّ    الش ركة ّ  ی ةأهل:      ً رابعا       

ّ    الش ركةتتمتع  ، أي 1في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله ّ  ی ةباعتبارها شخص معنوي بأهل   

ّ    الش ركةموضوع  فلا یجوز لشركة موضوعها صناعة مواد البناء أن . الذي یحكمه مبدأ التخصص   

  .ّ  ی ةتقوم بصناعة مواد غذائ
  

ّ    الش ركةویعتبر موضوع  ، بینما 2تصرفات المسیرین في شركات الأشخاص ّ  ی ةضابط لمشروع   

ّ    الش ركةذلك في شركات الأموال هو مصلحة  ّ  ی ةمعیار مشروع   .  
  

ّ    الش ركةوعلى أساس تملك  في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله، یكون لها حق  ّ  ی ةأهل   

عن العقود التي تبرمها، أو عن كل  ّ  ی ةمدن ّ  ی ةالتملك وحق التقاضي، وكذلك تترتب عنها مسؤول

ّ    الش ركةتقصیر صادر من القائمین بإدارتها، إذا كان التقصیر متعلق بأعمال تتعلق بعملهم في     ،

ّ    الش ركةكما تسأل    .3عن الأضرار التي تسببها منتجاتها للغیر   
  

ّ    الش ركةوتسأل  لى ع ّ  ی ة، ولا یتصور أن تطبق علیها العقوبات السالبة للحر       ً جزائیا  كذلك    

  .في الغرامة والمصادرة ّ  ی ةالشخص المعنوي، وبالتالي تتمثل العقوبات الجزائ

                                                           
، 2012الأردن، سنة دار الثقافة، عمان                                ّ                         فوزي محمد سامي، الشركات التجاری ة الأحكام العامة والخاصة، 1

  .43.ص
  :                  ّ من القانون التجاري   01فق  555  ّ     الم ادة  2

  ......"تكون الشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات تدخل في موضوع الشركة" 
  .43.فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 3
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ّ    الش ركةویمثل  تجاه الغیر ممثل قانوني یعمل باسمها ولحسابها، وهو وكیل قانوني ذلك أنه    

ّ    الش ركةیستمد سلطاته من القانون ولیس من إرادة  یقوم بكافة أعمال الإدارة . ولا من إرادة الشركاء   

ّ    الش ركةفات التي تدخل في غرض والتصر  ّ    الش ركة، فیبرم العقود مع الغیر، ویمثل    . 1أمام القضاء   

  .عن الأخطاء الصادرة منه ّ  ی ةوجزائ ّ  ی ةمدن ّ  ی ةویتحمل بدوره مسؤول
  

ّ    الش ركة ّ  ی ةجنس: خامسا     

 ّ  ی ةرابطة سیاس ّ  ی ةالجنس                             ّ لا تثبت للشخص المعنوي، ذلك لأن   ّ  ی ةیرى بعض الفقهاء أن الجنس

ّ    الش ركة ّ  ی ة، فیما یرى البعض الآخر أن جنس2بین الشخص والدولة تتحدد بموطنها أي في الدولة    

الشركاء، ویراد بهذا الصدد مركز  ّ  ی ةالتي یوجد فیها مقر مجلس إدارتها بغض النظر عن جنس

  .3إدارتها الفعلي
  

  جزاء الإخلال بأركان التأسیس: الفرع الثالث

ّ            ّ  الش ركات التجاری ةالبطلان في  ّ  ی ةقبل الخوض في نظر  البطلان  ّ  ی ة، لا بد من التذكیر بنظر   

  :في القواعد العامة، والذي یقسم إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي وفق التفصیل في الجدول الآتي
  

  البطلان النسبي  البطلان المطلق

 جزاء الإخلال بركن من أركان التأسیس   جزاء الإخلال بشرط من شروط صحة العقد  

 لا یترتب عنه عقد  
  العقد له وجود قانوني، إلى أن یتقرر بطلانه

  .فیزول بأثر رجعي

  تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها، ویجوز

  .لكل ذي مصلحة التمسك به
 لا یتمسك به إلا من تقرر البطلان لصلحته  

 لا تلحقه إجازة   4تلحقه إجازة  

                                                           
  .وما یلیها 57.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
    ّ                    ّ                 ّ                                 تجاری ة في القوانین الوضعی ة والشریعة الإسلامی ة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي فوزي عطوي، الشركات ال 2

  .53.، ص2005      ّ               الحقوقی ة، لبنان، سنة 
                                        ّ                                                           سالم خلف أبو قاعود، تأسیس الشركات التجاری ة بین القانون والواقع، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان  3

  .وما یلیها 118.، ص2015الأردن، سنة 

، الجزء الأول، دیوان لم4  ّ                     زید من التفصیل أنظر العربي بلحاج، النظری ة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري                                             ّ                                       

  .وما یلیها 176.، ص1995                ّ                 المطبوعات الجامعی ة، الجزائر، سنة 
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المترتب عن الإخلال بركن من أركان نستنتج من الجدول أعلاه أن البطلان هو الجزاء 

  .العقد، أو شرط من شروط صحته، والأثر المترتب هو انعدام وجود العقد وبأثر رجعي
 

ّ    الش ركةإلا أن تطبیق هذه القاعدة على إطلاقها على عقد  من شأنه أن یؤدي إلى اضطراب    

ّ    الش ركةوالإضرار بالغیر المتعامل مع  ّ  ی ةالمراكز القانون            ً                القضاء مؤیدا  بجانب كبیر من ، لذلك عمل   

 ّ  ی ةجدیدة تعرف بنظر  ّ  ی ةالفقه على الحد من الأثر الرجعي للبطلان عن طریق استحداثه لنظر 

ّ    الش ركة ّ  ی ةالفعل   
1.   

 

  :بهذا الصدد      ّ تجاري  من القانون ال 733 ّ    م ادةولقد نصت ال

انون أو لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صریح في هذا الق"

  ......."القانون الذي یسري على بطلان العقود
 

ّ  مشر عال ّ  ی ةوهذا ما یعكس ن البطلان وذلك بنصه على أنه لا بطلان إلا  ّ  ی ةفي التضییق من نظر    

 .بنص قانوني
  

  حالات البطلان: أولا

یتحقق البطلان عند الإخلال بكل ركن من أركان التأسیس أو شرط من شروط صحة العقد، 

 .یلي عرض لذلكوفیما 

  

  العامة ّ  ی ةالبطلان الناجم عن الإخلال بالأركان الموضوع -أ

 :ویتجسد ذلك فیما یلي
  

  الإخلال بركن التراضي -1

لا یمكن أن نتصور الاتفاق على تأسیس شركة بدون تطابق إرادة الشركاء، وبالتالي یستحیل 

الرضا أو أن یكون صادر عن أن ینعدم ركن الرضا، في حین یمكن أن یشوبه عیب من عیوب 

ّ    الش ركةفهنا یصبح عقد . ّ  ی ةذي أهل ً      ً      ً                  باطلا  بطلانا  نسبیا  لمصلحة ناقص الأهل    أو من شاب رضاه  ّ  ی ة   

  .عیب

                                                           
  .60.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
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  :إلا أنه یجب التمییز فیما إذا كنا بصدد شركات الأشخاص أو الأموال

 ه بالنسبة     ً        صراحة  على أن      ّ تجاري  من القانون ال 733 ّ    م ادةففي شركات الأموال لقد نصت ال

ّ    الش ركةلشركة المساهة و  أو عیب من  ّ  ی ةالمحدودة، لا یؤثر نقص الأهل ّ  ی ةذات المسؤول   

عیوب الرضا إذا شاب إرادة أحد الشركاء، إلا إذا جمیع إرادة الشركاء، فیؤدي ذلك إلى 

 .وهنا نلتمس التضییق من نطاق البطلان. بطلان العقد

 على أن فقدان       ّ تجاري  من القانون ال 563 ّ    م ادةأما في شركات الأشخاص، فلقد نصت ال

ّ    الش ركة انقضاءالشریك لأهلیته یؤدي إلى  ، ویقاس على ذلك عیوب الإرادة لاتحاد في العلة   

ّ  مشر عومكن ال. وفي السبب ّ    الش ركة ّ  ی ةاستمرار     في حالة النص في القانون الأساسي على    

 .ذلك أو إذا اتفق جمیع الشركاء بالإجماع

ّ  مشر عسالف الذكر، أن ال 563 ادة ّ م  وما نلتمسه من ال والذي یقاس  ّ  ی ةفي حالة فقدان الأهل   

ّ    الش ركةعلیها حالة عیوب الإرادة، نص على انقضاء  وهنا نلتمس كذلك . ولیس بطلانها   

  .البطلان من خلال تحویل البطلان إلى مجرد انقضاء ّ  ی ةالتضییق من نظر 
 

  سببالإخلال بركني المحل وا -2

ّ    الش ركةإذا ما تقرر بطلان  المحل أو السبب، فالحكم المترتب هنا هو  ّ  ی ةلعدم مشروع   

ّ    الش ركةولا یثیر أي إشكال هذا الأخیر إذا لم ینفذ العقد، إلا أنه إذا ما باشرت . 1البطلان المطلق    

في ممارسة نشاطها ودخلت في تعاملات مع الغیر، فهنا یطرح الإشكال، ما مصیر الغیر المتعامل 

ّ    الش ركةمع    یجوز للشركاء استرداد الحصص؟؟ وهل   
 

  :، والتي تنص     ّ تجاري  من القانون ال 742 ّ    م ادةإن الإجابة عن السؤال الأول تضمنتها ال

الغیر  ّ  ی ةوهذا لحما، ....."ّ  ی ةلا یجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن الن"

ّ    الش ركةالمتعامل مع  ّ  مشر عال ّ  ی ةن ومن هنا نلتمس مرة أخرى. ّ  ی ةحسن الن     ّ  ی ةمن التضییق من نظر    

  .المحل والسبب ّ  ی ةالبطلان، ذلك لأن الأصل أنه یجوز الاحتجاج بالبطلان المطلق لعدم مشروع

                                                           
  .63.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
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استرداد الحصص من قبل الشركاء، فلقد تضاربت الآراء بین الفقهاء بشأن ذلك،  ّ  ی ةأما إمكان

لأي شخص أن یؤسس دعواه على                                    ً                حیث قضى البعض بعدم جواز ذلك استنادا  إلى أنه لا یجوز

  .1في حین أجاز البعض الآخر ذلك على أساس قواعد الإثراء بلا سبب. عمل خاطئ

  

  الخاصة ّ  ی ةالبطلان الناجم عن الإخلال بالأركان الموضوع -ب

  :وتتجلى مظاهره فیما یلي

  

  الإخلال بركن عدد الشركاء -1

ّ    الش ركةإن اختلال ركن عدد الشركاء أثناء التأسیس یؤدي إلى عدم تأسیس  ذلك أن     ً أصلا     

ً                                                 العقد یعتبر باطلا  وسوف لن یقبل الموثق تحریره، ولا مصلحة التسجیل ال   .2تسجیله فیما بعد      ّ تجاري                 

  

ّ    الش ركةإلا أن الإشكال الذي یطرح هو اختلال ركن عدد الشركاء أثناء نشاط  ، فهنا تبرز   

ّ        الش ركات الالبطلان في  ّ  ی ةنظر  ّ  ی ةخصوص ّ  مشر ع، إذ دائما ما یخول الة     ّ تجاری      ّ  ی ةالشركاء إمكان   

  :التصحیح أو ینص على الانقضاء بدل البطلان، وفیما یلي صور لذلك

  

 الش ركةأن الحد الأقصى لعدد الشركاء في       ّ تجاري  من القانون ال 590 ّ    م ادةتنص ال    ّ ذات    

ذا تجاوز الشركاء هذا العدد، . شریك 50المحدودة هو  ّ  ی ةالمسؤول ّ    الش ركةیجب تحویل  ٕ                             وا     

 .في شركة مساهمة في ظرف سنة أو تنقضي

 هو       ّ تجاري      ً               ثالثا  من القانون ال 715 ّ    م ادة          ً    بالأسهم طیقا  لل ّ  ی ةإن عدد الشركاء في شركة التوص

ّ    الش ركةشركاء موصین، وأكید شریك متضامن على الأقل لأن طبیعة  03 إلا . تفرض ذلك   

أنه بمفهوم المخالفة إذا اختل عدد الشركاء الموصین فیها وقل عن ثلاثة، وجب تحویلها 

ّ  مشر عالبسیطة أین لا یفرض فیها ال ّ  ی ةإلى شركة التوص حد أدنى لعدد الشركاء الموصین،    

ّ        الش ركات أوأو إلى أي نوع آخر من   .تنقضي   
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 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

  مشر عاللقد حدد  ّ الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة       ّ تجاري  من القانون ال 592 ّ    م ادةال في   

ّ    الش ركة، إلا أنه إذا اختل هذا الركن أثناء نشاط )07(المساهمة بسبعة  ، وجب تحویلها إلى   

ّ      الش ركات نوع آخر من    .1أو تنقضي  
  

للتفصیل المذكور أعلاه عند      ً وفقا  البطلان في هذا الإطار و  ّ  ی ةولا شك أن التضییق من نظر 

 ّ  ی ةوحما ّ  ی ةاختلال ركن تعدد الشركاء هدفه ضمان استقرار المعاملات والحفاظ على المراكز القانون

ّ    الش ركةالغیر المتعامل مع     .  
  

  الإخلال بركن تقدیم الحصص -2

ّ    الش ركةإن تقدیم الحصص من طرف الشركاء هو شرط ضروري لتأسیس  ، إذ یترتب على   

ّ    الش ركةعدم تقدیم الحصص عدم قیام  ً                 أصلا ، ذلك أن رأسمال     ّ    الش ركة   یشكل الضمان العام    

ّ    الش ركةللمتعاملین مع    .  
  

ّ  حص ةغیر أن مسألة إثارة البطلان لعدم تقدیم أي  وفي المقابل لا یمكن .      ً نظریا              ً تبقى احتمالا    

ّ  حص ةتصور أن یلتزم أحد الشركاء بتقدیم  ویتجه الرأي الراجح في هذا  . بهذا الالتزام، ثم یخل  

                         ً     كما تثور مسألة البطلان أیضا  في  .                                                     ً الصدد إلى القول بوجود فسخ لعدم تنفیذ العقد ولیس بطلانا  

ّ  حص ةحالة تقدیم حصص مثقلة بدیون تفوق قیمتها، كحالة تقدیم  تتثمل في عقار مثقل  ّ  ی ةعین  

ً                     اب في الحالات المذكورة باطلا ، ویثار التساؤل حول ویعتبر الاكتت. مرهون      ّ تجاري  بالرهن، أو محل                           

ّ    الش ركةمدى تأثیر هذا البطلان على    ؟  
  

ّ  حص ةال ّ  ی ةیتوقف ذلك على أهم ّ    الش ركةموضوع البطلان بالنسبة لنشاط      :في المستقبل فإذا   

 حص ةلم تؤثر ال  ّ ّ    الش ركةموضوع البطلان على نشاط    وتم إدخال شریك آخر بدل الشریك    

ّ    الش ركةه فتستمر الذي بطلت حصت   ؛   

 حص ةأما إذا كانت تلك ال  ّ ّ    الش ركةلتحقیق غرض  ّ  ی ةضرور    ، فإن ذلك یؤدي إلى بطلان عقد   

ّ    الش ركة   .2ككل   

                                                           
ر 715      ّ     تنص الم ادة  1 ّ  مكر    19:  

یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمین قد خفض إلى أقل "

ً                     ّ          ویجوز لها أن تمنح الشركة أجلا  أقصاه ستة أشهر لتسوی ة الوضع، من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام،                             

  ".                                                ّ                       ولا تستطیع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوی ة یوم فصلها في الموضوع
  .وما یلیها 68.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 2
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ّ  مشر عولقد حدد ال ّ    الش ركةالحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة و      ّ  ی ةذات المسؤول   

الشرط وجعله یخضع لاتفاق             ً                المذكور سابقا  الذي ألغى هذا  20- 15المحدودة قبل تعدیل القانون 

لا تنقضي الش ركة .الشركاء ّ    وأجاز المشر ع تصحیحه وا             ٕ           ّ           .  
  

ّ  مشر عوبالتالي نلتمس دائما تضییق ال ّ      الش ركات أما  .من نطاق البطلان    الأخرى، فلم یحدد   

ّ  مشر عفیها ال  ّ    م ادةالحد الأدنى لرأس المال، وبالتالي تخضع للقواعد العامة، وفي هذا الصدد تعتبر ال   

ّ    الش ركةأن هلاك كل أموال        ّ المدني  من القانون  438 أو جزء منه هو سبب من أسباب انقضاء    

ّ    الش ركة   .ولیس بطلانها   

  

  الإخلال بركن اقتسام الأرباح والخسائر -3

إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح " :      ّ المدني  من القانون  426/1 ّ    م ادةتنص ال 

ّ    الش ركة ّ    الش ركةولا في خسائرها، كان عقد       ."    ً باطلا     
  

ّ    الش ركةأن تضمین عقد  ّ    م ادةیتضح من هذه ال                                   ً  مثل هذه الشروط یؤدي إلى بطلانه بطلانا     

ّ      الش ركات     ً                                              مطلقا  كأصل عام، ذلك أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا على  التي لم یصدر  ة     ّ تجاری  ال  

  .بنوعیها وشركة المحاصة ّ  ی ةبصددها نص خاص؛ وهي شركة التضامن وشركة التوص
  

 ّ    م ادةالمحدودة، جاء بصددهما نص خاص، وهو نص ال ّ  ی ةأما شركتي المساهمة والمسؤول

، 426 ّ    م ادة، أین نص على عدم تطبیق أحكام الفقرة الأولى من ال     ّ تجاري  من القانون ال 733

ّ    الش ركةوبالتالي إذا ما تم تضمین مثل هذا  ذلك إلى بطلان  في هذین النوعین من الشركات، یؤدي   

  .الشرط دون العقد

  

  ّ  ی ةالبطلان الناجم عن الإخلال بالشروط الشكل - جـ

من القانون  549و 548و 545، و      ّ المدني  من القانون  418بالرجوع إلى نصوص المواد  

ّ  مشر ع، یتضح أن ال     ّ تجاري  ال ّ      الش ركات ألزم الكتابة في عقد     ، وبالنسبة إلى هذه ة     ّ تجاری  وال ة      ّ المدنی    

  .        ً                              ألزم أیضا  استكمال إجراءات القید والشهرالأخیرة 
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من  418/2 ّ    م ادةلل     ً وفقا   1وفي حالة الإخلال بذلك یترتب عن ذلك بطلان من نوع خاص

  :      ّ المدني  القانون 

ه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم، إلا من       ّ غیر أن  "

  ."البطلان الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب
  

  :والتي تنص      ّ تجاري  من القانون ال 734 ّ    م ادةوكذلك ال

لا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب "                       ٕ                                                              یطلب في شركة التضامن وا 

ّ    الش ركةالأحوال، دون احتجاج الشركاء و    ..........."تجاه الغیر، بسبب البطلان   
  

ّ  مشر علأن ال ّ  ی ةالعمل ّ  ی ةلا یمكن تصوره من الناح ّ  ی ةالشكلوفي الواقع، إن الإخلال بالشروط  قد    

ّ      الش ركات بمسألة التحقق من تأسیس       ّ تجاري  أحاط مصلحة السجل ال     ً  طبقا  ، 2ومدى مطابقتها للقانون  

  :المعدل والمتمم سالف الذكر 22-90من القانون رقم  14 ّ    م ادةلنص ال

المختصة بحضور الخاضع للقید، بفحص مطابقة       ّ تجاري  تقوم مصالح المركز الوطني للسجل ال" 

أو مضمونها /الملف المقدم وبرفض كل ملف غیر كامل أو یحمل وثائق غیر مطابقة في شكلها و

  .تلقائیا

  ."في حالة إثبات مطابقة الملف      ّ تجاري  یسلم وصل الإیداع في انتظار تسلیم مستخرج السجل ال

  

  نلتصحیح البطلا  ّ  ی ة    ً                 ثانیا  الوسائل القانون

ّ  مشر ع   ً       حرصا  من ال  ، أجاز تصحیح البطلان، وذلك ما ّ  ی ةعلى استقرار العلاقات القانون   

، والتي تنص في فحواها بأنه تنقضي دعوى البطلان       ّ تجاري  من القانون ال 735 ّ    م ادةنستنتجه من ال

إذا كان                                                                           ً      إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في الأصل ابتدائیا ، إلا 

ّ    الش ركةموضوع  ّ  ی ةهذا البطلان مبنیا على عدم قانون ، بمعنى أنه یمكن تصحیح البطلان  بإزالة   

  .سببه ما عدا السبب غیر المشروع
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  :وبالتالي یجوز التصحیح في حالة

 مشر عأو إذا شاب الرضا عیب من عیوب الإرادة؛ أجاز ال ّ  ی ةنقص الأهل  ّ التصحیح في هذه    

، وذلك بتمكین كل من یهمه الأمر أن ینذر      ّ تجاري  من القانون ال 738 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  الحالة 

الشخص المعنوي بهذا الإجراء، إما بالقیام بالتصحیح أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة 

وفي حالة اختیار الشریك رفع دعوى البطلان، أمكن . أشهر تحت طائلة انقضاء المیعاد

ا على المحكمة التي تتولى الحكم في الأجل سابق الذكر للشركة أو أحد الشركاء أن یعرضو 

ّ  حص ةشراء  ، أو الذي شاب رضاه عیب من عیوب الإرادة لتفادي ّ  ی ةالشریك ناقص الأهل  

 .1البطلان

 مشر ععدم احترام إجراءات الشهر؛ أجاز ال  ّ لكل       ّ تجاري  من القانون ال 739 ّ    م ادةلل   ً  طبقا     

ّ    الش ركةشخص یهمه أمر التصحیح أن ینذر  ذا لم یقع                                 ً    ٕ           للقیام بذلك في أجل ثلاثین یوما ، وا 

التصحیح في الأجل المذكور، یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن یطلب من القضاء تعیین 

  .وكیل یكفل القیام بهذا الإجراء

  

ّ    الش ركةوتتقادم دعوى بطلان  أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسها بانقضاء ثلاثة    

حصول البطلان، وذلك بمراعاة فترة الإنذار بطلب التصحیح أي أجل ستة  سنوات اعتبارا من تاریخ

ّ    الش ركةالناجمة عن بطلان  ّ  ی ةأما دعوى المسؤول.      ّ تجاري  من القانون ال 740 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  أشهر     ،

  . 2فتتقادم بمرور ثلاثة سنوات من التاریخ الذي اكتسب فیه الحكم بالبطلان قوة الشيء المقضي به

  

ّ    الش ركة ّ  ی ةنظر :      ُ ثالثا     ّ  ی ةالفعل   

ّ    الش ركةإن القاعدة العامة تقضي بأن عقد  الصحیح هو وحده القادر على خلق شخص    

ّ    الش ركةذلك أن  اختلال ركن من أركان  معنوي، یؤدي إلى بطلان العقد ومحو الآثار المترتبة عنه    

  .بأثر رجعي بحیث یعود المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد
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ّ    الش ركةولا صعوبة في تطبیق ذلك إذا ما اختل ركن من أركان   عند التأسیس، لكن الإشكال    

ّ    الش ركةیطرح إذا ما اختل ركن من أركان  أثناء نشاطها، فسوف یزعزع المراكز المستقرة ویهدر    

ّ    الش ركةحقوق الغیر المتعامل مع    .  
  

لك من خلال قصر آثار البطلان                                                 ً    ولتفادي مثل هذه النتائج الوخیمة، أوجد القضاء مفرا  لذ

على المستقبل فقط دون سریانه بأثر رجعي؛ بمعنى أنه اعترف بوجود الشخص المعنوي الناشئ 

عن العقد الباطل، إلا أنه اعتراف بوجود فعلي واقعي لا قانوني، واعتبر البطلان بمثابة إنكار لهذا 

الظاهر، ذلك أن الغیر  ّ  ی ةار ذلك إلى نظر ولقد استند القضاء في إقر . الوجود بالنسبة للمستقبل فقط

ّ    الش ركةاطمئن لوجود  ّ    الش ركةودخل في تعاملات معها، فمن غیر المقبول مباغتته بمحو هذه        

نكار وجودها   .1 ٕ            وا 
  

ذا كانت  ّ    الش ركة ٕ         وا  ّ  مشر عمن صنع القضاء، فإن ال ّ  ی ةالفعل     ّ    م ادةقد اعترف بها في ال         ّ الجزائري     

  :والتي تنص       ّ المدني  من القانون  418/2

غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم، إلا من " 

  ."الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان
  

  :فیما یلي ّ  ی ة، وتتمثل شروط تطبیق هذه النظر ّ  ی ة          ً                          وتطبق أساس  في حالة تخلف الأركان الشكل

  الش ركةأن تستوفي    ّ   .العامة والخاصة ّ  ی ةها الموضوعكل أركان   

  الش ركةأن تدخل    ّ   .2في تعاملات مع الغیر بعد تكوینها وممارسة نشاطها   

ّ    الش ركة ّ  ی ةویترتب عن نظر    :آثار یمكن تلخیصها فیما یلي ّ  ی ةالفعل   

  الش ركةفي مواجهة    ّ ّ    الش ركة؛ تحتفظ كشخص معنوي    طیلة الفترة  ّ  ی ةبشخصیتها المعنو    

الممتدة من تكوینها إلى الحكم ببطلانها، فتعتبر تصرفاتها صحیحة خلال نفس المدة، 

، كما یجوز شهر إفلاسها في ة     ّ تجاری  وتخض إلى التزامات التجار وتفرض علیها ضرائب 

 .حالة توقفها قبل أن یتقرر بطلانها
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  .21.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 2
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 الش ركة ّ  ی ة؛ تمكن نظر فیما بین الشركاء    ّ ن الحصول على الأرباح وتحمل الشركاء م ّ  ی ةالفعل   

الخسائر طیلة الوجود الفعلي للشركة، والحصول على ناتج القسمة بعد تصفیتها بسبب 

 .تقریر بطلانها

 الش ركة؛  تعد التصرفات التي أبرمتها في علاقة الشركاء تجاه الغیر    ّ مع الغیر صحیحة    

ّ    الش ركةل مع ویمكن للغیر المتعام. تقریر بطلانها ّ  ی ةومنتجة لآثارها إلى غا الاختیار بین    

ّ    الش ركةالتمسك ببقاء  وفي حالة تعارض . وهذا هو الرائج، أو التمسك ببطلانها بأثر رجعي   

ّ    الش ركةاختیار دائني    .1، فیرجح الفقه الأصل وهو بطلانها بأثر رجعي  
  

ّ    الش ركةانقضاء : المطلب الثاني     

ّ    الش ركةیراد بمصطلح انقضاء   التي كانت تجمع الشركاء، وأن  ّ  ی ةحل الرابطة القانون    

  .وفیما یلي عرض لذلك. ّ  ی ةللشركة تلاشت ولا تنتهي إلا بانتهاء إجراءات التصف ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةالشخص
  

ّ    الش ركةأسباب انقضاء : الفرع الأول     

  :ویمكن تقسیمها كالآتي 
  

ّ    الش ركةالأسباب العامة لانقضاء : أولا     

في المواد        ّ المدني  ویقصد بها الأسباب التي تنقضي بها كافة الشركات، والتي نظمها القانون  

  .442إلى  437من 
  

ّ    الش ركةانتهاء المدة المحددة أو الغرض الذي أنشأت من أجله  -أ     

ّ    الش ركةتنتهي "  :الفقرة الأولى       ّ المدني  من القانون  437 ّ    م ادةتنص ال بانقضاء المیعاد الذي عین لها    

  ."التي أنشأت لأجلها ّ  ی ةأو بتحقیق الغا

التي أنشأت من أجلها، ثم استمر الشركاء في  ّ  ی ةفإذا انقضت المدة المعینة أو تحققت الغا

ّ    الش ركةممارسة نشاطات                                                                  ً  ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها، إذ یلتمس من ذلك اتفاقا ضمنیا    

ّ    الش ركة ّ  ی ةعلى استمرار    2.  

                                                           
  .وما یلیها 46.وأنظر أیضا محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 22.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
  .ج.م.من ق 2فق  437  ّ     الم ادة  2
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ّ    الش ركةوعلیه، فإذا انتهت مدة  التي حددها الشركاء في العقد التأسیسي، والتي یجب أن لا    

ّ    الش ركة، تنقضي ة     ّ تجاری  سنة بالنسبة للشركات ال99تتجاوز    .بقوة القانون   
  

ّ    الش ركةویجوز للشركاء الاتفاق صراحة قبل انتهاء المدة على مد أجل  ً  ، ویعتبر ذلك تعدیلا                      

ّ    الش ركةأما في حالة الاتفاق الضمني، والمراد به مواصلة القیام بنشاطات . للقانون الأساسي بالرغم    

ّ    الش ركةمن انتهاء مدتها، فیستمر عقد    .سنة بسنة   
  

ّ    الش ركة                      ً         ً              وسواء كان التمدید صریحا  أو ضمنیا ، یحق لدائني  الاعتراض على ذلك، وهذا    

ّ    الش ركةتمدید  الاعتراض یوقف أثر وروعي في تقریر هذا الاعتراض مصلحة . بالنسبة للمعترضین   

ّ  حص ةدائن الشریك؛ فإذا كان دائن الشریك لا یستطیع أن ینفذ على  ّ    الش ركةالشریك أثناء نشاط       ،

ّ    الش ركةفیصبح بإمكانه ذلك بعد انقضاء  من  437 ّ    م ادةوبهذا الصدد، نصت ال. 1وبعد القسمة    

ّ    الش ركةفي فحواها على تمكین دائن الشریك من الاعتراض على تمدید أجل        ّ المدني  القانون  ، ومن   

ثم یجوز لسائر الشركاء أن یقرروا إخراج الشریك وتقدیر نصیبه من الأرباح والخسائر، وتستمر 

ّ    الش ركة   .فیما بینهم   

  

ّ    الش ركةهلاك جمیع أموال  -ب   أو جزء منها   

  :        ّ الجزائري         ّ المدني  من القانون  438 ّ    م ادةتنص ال 

ّ    الش ركةتنتهي "    .بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه، بحیث لا تبقى فائدة من استمرارها   

ذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته شیئا معینا بالذات، وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه،   ٕ                                                                                        وا 

ّ    الش ركةأصبحت    ."منحلة في حق جمیع الشركاء   
  

سابقة الذكر على شركات الأشخاص، والتي لم یحدد فیها  ّ    م ادةمن ال ّ  ی ةوتنطبق الفقرة الثان

ّ  مشر عال وبالتالي یجوز تقدیم فیها كل أنواع الحصص التي سبق تناولها  المقدمة،الحصص  ّ  ی ةنوع   

  .في الأحكام العامة للشركة

                                                           
  .وما یلیها 62.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

39 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

ّ    الش ركةویرى جانب من الفقه أنه إذا هلكت موجودات  وكان مؤمنا علیها، فلا یؤدي هذا    

ّ    الش ركةلى انقضاء الهلاك إ ّ    الش ركةطالما مبلغ التأمین الذي ستستلمه     كاف لقیامها من جدید من    

ّ    الش ركةمزاولة نشاطها، ذلك أن الهلاك الذي یؤدي إلى انقضاء  هو الذي یترتب علیه استحالة قیام    

ونحن بدورنا نشاطر هذا الرأي، لكن في نفس الوقت ننوه أن شركات . 1هذه الأخیرة بنشاطها

ّ    الش ركة               ً                                       أمین تستغرق وقتا  لصرف مبلغ التأمین، وقد یعیق ذلك نشاط الت التي یقوم على السرعة    

  .والمنافسة في السوق
  

ّ    الش ركةلانقضاء  ّ  ی ةالأسباب الإراد: ثانیا      

  :وتشمل ما یلي

  

  انسحاب أحد الشركاء -أ

  :وهنا یجب التمییز بین حالتین

  الش ركةإذا كانت    ّ من القانون  ّ  ی ةالفقرة الثان 442 ّ    م ادةوبهذا الصدد نصت ال: محددة المدة   

ّ    الش ركةعلى تمكین الشریك من الانسحاب من        ّ المدني   ، وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء   

ّ    الش ركةوتقدیم أسباب معقولة، ویترتب عن ذلك انحلال    ؛ما لم یتفق الشركاء على استمرارها   

  الش ركةإذا كانت    ّ        ّ المدني  من القانون  440 ّ    م ادةوبهذا الصدد نصت ال: غیر محددة المدة   

ّ    الش ركةفي فقرتها الأولى على تمكین الشریك من الانسحاب بشرط إعلام  عن إرادته    

للشركة میسرة، لكي لا  ّ  ی ةالمال ّ  ی ةبالانسحاب، وأن یكون ذلك في وقت تكون فیه الوضع

ّ    الش ركةف یعتبر انسحابه هروبا من تحمل عقبات توق فلاسها      .          ٕ      عن الدفع وا 

  

ّ    الش ركةإجماع الشركاء على حل  -ب     

الاتفاق بالإجماع        ّ المدني  من القانون  ّ  ی ةالفقرة الثان 440 ّ    م ادة                   ً        یجوز للشركاء استنادا  إلى ال

ّ    الش ركةعلى حل            ً                                           إلا أنه حتما  یتوجب أن یكون ذلك في وقت لائق؛ أي أن تكون . قبل إنتهاء مدتها   

ّ    الش ركة   .میسورة الحال قادرة على الوفاء بالتزاماتها   

                                                           
  .63.محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص 1
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ّ    الش ركةلانقضاء  ّ  ی ةالأسباب القضائ:      ً ثالثا       

ّ    الش ركةأجاز القانون للمحكمة أن تقضي بحل  ً                                   بناء  على طلب أحد الشركاء متى وجد سببا        

ّ    الش ركةمبررا لذلك؛ كعدم تنفیذ الشریك لما التزم به في عقد  . ، أو وقوع خطأ جسیم أو غش منه  

  .1ویرجع تقدیر ذلك إلى القاضي
  

وقد یكون السبب غیر راجع لإرادة الشركاء خاصة بالنسبة للشركات التي تقوم على الاعتبار 

ّ  حص ةالشخصي؛ كمرض أحد الشركاء وكانت ال ّ  حص ةالمساهم بها    عمل، بحیث یستحیل علیه   

ً     العام، ویقع باطلا  كل في طلب الحل لتوافر سبب مشروع من النظام  وحق الشریك .2القیام بها                

  .3اتفاق على خلاف ذلك
   

أما إذا لجأ أحد الشركاء إلى القضاء، وطالب بفصل غیره من الشركاء لأسباب محصورة 

  :تتجسد في       ّ المدني  الفقرة الأولى من القانون  442 ّ    م ادةذكرتها ال

  الش ركةاعتراض أحد الشركاء عن مد أجل    ّ   ؛  

 ؛لفصله                          ً       أن تكون تصرفات الشریك سببا  مقبولا  

  الش ركةإلا أنه المطالبة بفصل الشریك لا یؤدي إلى انقضاء    ّ   .، بل تستمر مع باقي الشركاء  
  

  الأسباب القائمة على الاعتبار الشخصي للشریك:      ً رابعا  

ّ    الش ركةعلى أن        ّ المدني  من القانون  439 ّ    م ادةتنص ال  4تنقضي بموت أحد الشركاء أو الحجر علیه   

ّ      الش ركات إلا أن ما سبق ذكره یطبق على . 6بإفلاسهأو  5أو بإعساره التي تقوم على الاعتبار   

لسبب  ّ  ی ةالشریك فیها محل اعتبار، وبالتالي إذا زالت هذه الشخص ّ  ی ةالشخصي والتي یكون لشخص

ّ    الش ركةمن الأسباب انحلت    .  

                                                           
  .الفقرة الأولى من القانون المدني 441  ّ     الم ادة  1
  .49.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق،ص 2
  .    ّ                    لثانی ة من القانون المدنيالفقرة ا 441  ّ     الم ادة  3
، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو  09، المؤرخ في 11-84من القانون رقم  101      ّ     تنص الم ادة  4

من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو "  :على ما یلي 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالأمر رقم 

  ."المذكورة بعد رشده یحجر علیهمعتوه، أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات 
  .                                  ّ  الإعسار یخص الشریك في الشركات المدنی ة 5
  .                                  ّ                                                        نظام الإفلاس یطبق على الشركات التجاری ة ، ویمس الشریك في الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي 6
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ً                                  غیر أنه یجوز للشركاء الاتفاق على استمراریتها، سواء  مع ورثة الشریك المتوفي، أو فیما                                                  

ّ    الش ركةوفي الحالة الأخیرة یتم تقدیر نصیب الشریك المتوفي في . بین الشركاء یوم وفاته  ّ  ی ةإلى غا   

تجة عن ویدفع للورثة نقدا، ولا یكون لهم نصیب فیما بعد إلا فیما یستجد بعد ذلك من حقوق نا

  .1أعمال سابقة عن الوفاة

  

ّ    الش ركةآثار انقضاء : الفرع الثاني     

  .والقسمة، وفیما یلي عرض لذلك ّ  ی ةتتجلى آثار الانقضاء في التصف

  

  ّ  ی ةالتصف: أولا

ّ    الش ركةمتى انقضت   ، وتحتفظ ّ  ی ةلأي سبب من الأسباب فإنها تدخل في طور التصف   

ّ    الش ركةحتى لا تصبح أموال  ّ  ی ةبشخصیتها المعنو  ویستوجب ذلك شهر أي  .مملوكة على الشیوع   

ّ    الش ركةتحریر عقد توثیقي لدى الموثق یقضي بحل      ً                                    مرفقا  بمحضر المداولة الذي یتضمن قرار حل    

ّ    الش ركة ونشره في النشرة       ّ تجاري  ویتم قید ذلك لدى مصلحة السجل ال. من قبل مجلس الإدارة   

المتعلق  22-90من القانون رقم  23للمادتین    ً  طبقا   ّ  ی ةوفي جریدة یوم ّ  ی ةللإعلانات القانون ّ  ی ةالرسم

  .     ّ تجاري  الفقرة الثالثة من القانون ال 766 ّ    م ادة                           ً       المعدل والمتمم المذكور سابقا ، و ال      ّ تجاري  بالسجل ال
  

  

ّ    الش ركةكما تحتفظ  أما ". ّ  ی ةشركة في حالة تصف"باسمها مضافا إلیه  ّ  ی ةطیلة فترة التصف   

ّ    الش ركةتنتهي مهامهم ویحل محلهم المصفي أو المصفین، ویصبح لهؤلاء حق تمثیل المسیرین ف    ،

  .وحق التقاضي باسمها
  

ذا توقفت  ّ    الش ركة ٕ          وا  ، جاز شهر إفلاسها ویحل محل المصفي ّ  ی ةعن الدفع في فترة التصف   

  .الوكیل المتصرف القضائي
  

  تعیین المصفي وعزله -أ

  .الغیرقد یعین المصفي من بین الشركاء أو من 

                                                           
  .34.لمزید من التفصیل أنظر نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
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من قبل كل  ّ  ی ةتتم التصف فإماوفي حالة عدم نص القانون الأساسي على تعیین المصفي، 

 445 ّ    م ادةلما جاء في نص ال   ً  طبقا  الشركاء  ّ  ی ةالشركاء، أو یتم تعیین مصفي أو أكثر من قبل أغلب

  .      ّ المدني  الفقرة الأولى من القانون 
  

ذا لم یتفق الشركاء على تعیین مصفي، فیمكن  اللجوء إلى القضاء ویقوم القاضي بتعیینه  ٕ                                          وا 

  .1بناء على طلب أحد الشركاء
  

ّ    الش ركةوفي الحالات التي تكون فیها  باطلة، تتولى المحكمة تعیین المصفي وتحدد طرق    

ً                         بناء  على طلب كل من یهمه الأمر ّ  ی ةالتصف    2.  
  

وفي  ّ  ی ةلقانونللإعلانات ا ّ  ی ةویجب نشر أمر تعیین المصفي في أجل شهر في النشرة الرسم

  .     ّ تجاري  من القانون ال 766 ّ    م ادةلل   ً  طبقا   ّ  ی ةجریدة یوم
  

من  785 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  أما بخصوص وكالة المصفي، فلا یمكن أن تتجاوز ثلاثة سنوات 

، إلا أنه یمكن تجدیدها من قبل الشركاء أو بقرار قضائي حسب طریقة تعیین      ّ تجاري  القانون ال

 به دونتقدیم طلب التجدید الأسباب التي حالت  تبریر عندویتوجب على هذا الأخیر . المصفي

، والتدابیر التي ینوي اتخاذها والآجال التي تتطلبها إتمام ّ  ی ةفي المهل القانون ّ  ی ةانتهاء التصف

ّ  ی ةالتصف
3.  

  

یعزل المصفي حسب الأوضاع المقررة لتسمیته، أي من یملك سلطة تعیینه تعود إلیه سلطة 

ویجوز لأي شریك أن یطلب عزل المصفي بشرط تقدیم سبب مبرر لذلك، كما یجوز . 4عزله

  .5للمصفي بدوره أن یعتزل عمله بشرط أن یكون ذلك في وقت لائق ویعلم الشركاء

  

                                                           
  .من القانون المدني 03الفقرة  445  ّ     الم ادة  1
  .04الفقرة  من القانون المدني 445  ّ     الم ادة  2
  .56.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 3
  .                  ّ من القانون التجاري   786  ّ     الم ادة  4
  .56.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص5
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  سلطات المصفي والقیود الواردة علیها -ب

، ویتماثل مركزه القانوني مع مركز مدیر ّ  ی ةیملك المصفي سلطات واسعة لإتمام التصف 

ّ    الش ركة ویجوز له إتمام أعمال الإدارة فقط دون . ولیس الإدارة ّ  ی ةإلا أن مهمته تتمثل في التصف.   

  .      ّ المدني  قانون من ال 446 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  الشروع في أعمال إدارة جدیدة 
  

  :وتتمثل مهامه في

 الش ركةالجرد مع وضع كشف تفصیلي عن مركز ( ّ  ی ةللتصف ّ  ی ةالأعمال التمهید    ّ ، الأصول   

  ...)والخصوم

  الش ركةاستیفاء حقوق    ّ   .من الغیر   

  الش ركةتسدید دیون    ّ   .  

  الش ركةبیع أموال    ّ ّ    الش ركةإما بالتراضي أو بالمزاد العلني عندما تكون أموال      ّ  ی ةغیر كاف   

، أو القانون 1لسداد دیونها، ما لم یتضمن  قرار تعیین المصفي شرط تقییدي یمنعه من ذلك

 788 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  وفي كل الأحوال لا یجوز الاحتجاج بهذه القیود على الغیر . 2الأساسي

 .     ّ تجاري  من القانون ال

  الش ركةیحظر التنازل عن كل أو جزء من مال    ّ إلى المصفي أو  ّ  ی ةالتي توجد في حالة تصف   

أما .      ّ تجاري  من القانون ال 771 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه 

ّ    الش ركةبالنسبة للشركاء، فباستثناء حالة اتفاق كافة الشركاء، إن إحالة جزء من مال  إلى    

أو من كانت له صفة الشریك المتضامن أو المسیر أو القائم بالإدارة أو المدیر العام 

 .3مراقب، لا یجوز أن یتم إلا برخصة من المحكمة  أومندوب الحسابات 
  

  :سؤال تطبیقي بخصوص سلطات المصفي

  ؛2010أكتوبر  16قرار بتاریخ  606630ملف رقم 

  ."س.ب"لتفصیل النسیج والألبسة الجاهزة اكواتاكس ضد  ّ  ی ةالاقتصاد ّ  ی ةالمؤسسة العموم ّ  ی ةقض

                                                           
  .نون المدني            ّ          الفقرة الثانی ة من القا 446  ّ     الم ادة  1
  .                  ّ من القانون التجاري   788  ّ     الم ادة  2
  .                  ّ من القانون التجاري   770  ّ     الم ادة  3
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لشركة اكواتاكس والتي هي شركة مساهمة ببیع قطعة أرض حیث قام الطاعن وهو المصفي 

س، وقام المجلس بابطال العقد التوثیقي المبرم بین الطاعن والمصفي .مملوكة للشركة إلى السید ب

التابعة للمؤسسة إلا عن طریق المزاد  ّ  ی ةوالمشتري على اعتبار أنه لا یمكن بیع القطعة الأرض

  .1العلني
  

  :الحل

نا أن المصفي باعتباره ممثلا قانونیا للشركة، یجوز له بیع أموالها من عقارات من المقرر قانو 

ً                                                                                ومنقولات سواء  بالتراضي أو بالمزاد العلني ما لم یتم تقیید سلطاته في القانون الأساسي أو في أمر             

من  446 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  وفي كل الأحوال لا یجوز الاحتجاج بهذه القیود على الغیر، وذلك . التعیین

  .     ّ تجاري  من القانون ال 788 ّ    م ادةوال       ّ المدني  القانون 
  

 "س.ب"للسید  ّ  ی ةالحال أن الطاعن وهو المصفي قام ببیع قطعة أرض ّ  ی ةوالثابت في قض

  .المملوكة لشركة اكواتاكس
  

ت تجیز للمصفي القیام بذلك إما .من ق 788 ّ    م ادةم وال.من ق 446 ّ    م ادةولما كانت ال

قضاة المجلس قد خالفوا القانون، وصار قرارهم عرضة للطعن   ّ ن  إبالتراضي، ف بالمزاد العلني أو

  .بالنقض

  

  ّ  ی ةقفل التصف - جـ

للنظر في       ّ تجاري  من القانون ال 773 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا   ّ  ی ةالتصف ّ  ی ةیدعى الشركاء في نها

عفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصف وفي . ّ  ی ة                                        ٕ                                         الحساب الختامي، وفي إبراء إدارة المصفي وا 

       ُ                                                                                حال لم ی دع الشركاء، فانه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائیا تعیین وكیل یكلف بالقیام بإجراءات 

  .الدعوة بموجب أمر مستعجل
  

ذا لم تتمكن الجمع أو رفضت تصدیق الحسابات، فانه  ّ  ی ةال التصفالعامة المكلفة بإقف ّ  ی ة ٕ                  وا 

  .یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر

                                                           
ً                                  نقلا  عن نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1   .42.  



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

45 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حتى یتمكن كل من یهمه الأمر من 

قفال التصف. الاطلاع علیها   .عند الاقتضاء ّ  ی ة                                          ٕ           وقد تتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات، وا 
  

 ّ  ی ةالموقع علیه من طرف المصفي، بطلب منه في النشرة الرسم ّ  ی ةوینشر إعلان إقفال التصف

ّ  ی ة، أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونّ  ی ةللإعلانات القانون
 ّ    م ادةلما نصت علیه ال     ً وفقا  ، 1

  .     ّ تجاري  من القانون ال 775
  

  .لإجراءات القسمةوكل الأعمال السابقة التي یقوم بها المصفي تمهد 

  

  القسمة: ثانیا

. للشركة، وتدخل في طور القسمة ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ة، تنقضي الشخصّ  ی ةالتصف ّ  ی ةبانتهاء عمل

ّ    الش ركةویقصد بهذه الأخیرة توزیع الصافي من مال  على الشركاء بعد استیفاء الدائنین لدیونهم،    

الدیون المتنازع فیها، ورد المصاریف  أجلها أووطرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل 

  .2والقروض
  

، وفي حالة عدم الاتفاق بینهم یتم ّ  ی ة     ً                                         وغالبا  ما تتم القسمة عن طریق الشركاء بطریقة ود

ذا لم یكف صافي مال . 3اللجوء إلى القضاء ّ    الش ركة ٕ                    وا  للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع    

 425 ّ    م ادة          ً                                                                    علیهم جمیعا  مع مراعاة النسب المتفق علیها في توزیع الخسائر، أو حسب ما جاء في ال

 793 ّ    م ادةوقد نصت ال. في الحالة المخالفة أي عدم الاتفاق المسبق على ذلك       ّ المدني  من القانون 

  .                  ً كذلك على ذلك  أیضا        ّ تجاري  من القانون ال
  

ّ    الش ركةما مصیر دائني : إلا أن الإشكال الذي یمكن أن یطرح في ذهن القارئ هو في حالة    

ّ    الش ركةعدم درایتهم بأن  وقد تم قفل الدیون  ّ  ی ةالذین یدینون لها بدین معین كانت في طور التصف   

  وقسمتها؟ 

                                                           
  .وما یلیها 61.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 1
  .44.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 2
  .62.جع السابق، صفتیحة یوسف المولودة عماري، المر  3
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ّ  مشر علقد وفر ال  لاء الدائنین خاصة لهؤ  ّ  ی ةحما 777 ّ    م ادةمن خلال ال      ّ تجاري  في القانون ال   

لتجنب الإضرار بهم من خلال تبني التقادم الخماسي أي تتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء 

ّ    الش ركةوالمصفین وورثتهم وذوي الحقوق لمدة خمسة سنوات تحسب من تاریخ نشر انحلال  لدى    

  .     ّ تجاري  مصلحة السجل ال
  

  خلاصة الفصل الأول

تتضمن الأحكام العامة التي تطبق على كل        ّ المدني  العامة للشركة في القانون  ّ  ی ةإن النظر 

ّ      الش ركات   ة     ّ تجاری  فیتضمن الأحكام الخاصة بكل شركة       ّ تجاري  أما القانون ال. ة     ّ تجاری  منها وال ة      ّ المدنی    

      ّ تجاري  كما یتضمن القانون ال. على حدة، وفي حالة عدم وجود نص خاص نطبق القواعد العامة

ّ      الش ركات م الخاص بفي القس الإشارة إلیه  البطلان وفق ما تمت ّ  ی ةأحكاما خاصة لنظر  ة     ّ تجاری  ال  

ّ    الش ركةللغیر المتعامل مع  ّ  ی ةسابقا حما   .واستقرار المعاملات   

  

*******  
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  الفصل الثاني

ّ      الش ركات الأحكام الخاصة ب   ة     ّ تجاری  ال  

ّ      الش ركات تنقسم   إلى شركات أشخاص وشركات أموال؛ فینضوي تحت غطاء  ة     ّ تجاری  ال  

البسیطة وشركة المحاصة، بینما تشمل  ّ  ی ةشركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوص

  .بالأسهم ّ  ی ةشركات الأموال شركة المساهمة وشركة التوص
  

المحدودة فتصنف على أنها ذات طابع مختلط، وأكد ذلك التعدیل الذي  ّ  ی ةأما شركة المسؤول

ّ      الش ركات مس قانون    . 2015سنة   

  

  شركات الأشخاص: المبحث الأول

  .البسیطة وشركة المحاصة ّ  ی ةوتشمل على نحو ما سبق ذكره شركة التضامن وشركة التوص

  

   Société en nom collectifشركة التضامن: المطلب الأول

                                            ً                      شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص نظرا  لقیامها على الاعتبار  تعتبر

                ً                            ویصطلح علیها أیضا  بشركة الاسم الجماعي لطبیعة . الشركاء الصارمة فیها ّ  ی ةالشخصي، ولمسؤول

ّ    الش ركةعنوان    .  
  

تقوم على  الصغیرة التيالمشروعات  ّ  ی ةالاقتصاد ّ  ی ةویناسب شكل شركة التضامن من الناح

  .ّ  ی ةود أشخاص تجمع بینهم صلات وعلاقات شخصجه
  

ّ  مشر عوقد تناول ال من القانون  563إلى  551شركة التضامن في المواد من          ّ الجزائري     

لى الشروط       ّ المدني  أحكامها إلى الأحكام العامة للشركة في القانون  ّ  ی ة، وأحال في بق     ّ تجاري  ال    ٕ           ، وا 

  .التعاقديالمتفق علیها بین الشركاء، وهذا ما یبرز طابعها 

  

  خصائص شركة التضامن: الفرع الأول

  :لشركة التضامن مجموعة من الخصائص یمكن اختصارها فیما یلي
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  اكتساب صفة التاجر: أولا

دون لزوم القید لدى مصلحة السجل  ّ  ی ةیتمتع الشركاء المتضامنین بصفة التاجر بصفة قانون

وذلك ببلوغ سن الرشد القانوني أي تسعة  ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ة، وبالتالي لابد أن تتوفر فیهم الأهل     ّ تجاري  ال

، أو الحصول على الإذن بالنسبة للقاصر البالغ من العمر       ّ المدني  من القانون  40 ّ    م ادةعشر سنة ال

  .     ّ تجاري  من القانون ال 05 ّ    م ادةعشر سنة ال ّ  ی ةثمان
  

 ویمنع من تأسیس شركة التضامن الأشخاص المنوعین من ممارسة التجارة كالموظفین

  .العمومیین والقضاة والموثقین
  

ّ    الش ركةویترتب عن اكتساب الشركاء صفة التاجر إفلاسهم عند إفلاس    .  

  

  ّ  ی ةوالتضامن ّ  ی ةالشخص ّ  ی ةالمسؤول:ثانیا

ّ    الش ركةعن دیون  ّ  ی ةشخص ّ  ی ةیسأل الشریك في شركة التضامن مسؤول أي في أمواله    

. أو یحد منها ّ  ی ةالخاصة، ویبطل كل شرط في العقد التأسیسي للشركة یعفي الشریك من المسؤول

ّ    الش ركةالغیر المتعامل مع  ّ  ی ةمقرر لحما ّ  ی ةالشخص ّ  ی ةومبدأ المسؤول   .  
  

ّ    الش ركةجمیع  ّ  ی ةفیراد بها مسؤول ّ  ی ةالتضام ّ  ی ةأما المسؤول ّ    الش ركةعن دیون  ّ  ی ةبصفة تضامن       ،

ّ  مشر عإذ نص ال. للنظام العام، لا یجوز الاتفاق على مخالفته     ً وفقا  ذا التضامن هو تضمن قانوني وه    

  :     ّ تجاري  الفقرة الأولى من القانون ال 551 ّ    م ادةفي ال

ّ    الش ركةللشركاء بالتضامن صفة التاجر وهو مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون "     ".  
  

ّ  مشر عووضع ال ّ    الش ركة تنظیمیا وهو إنذار     ً شرطا   ّ  ی ةالمذكورة أعلاه الفقرة الثان ّ    م ادةفي نفس ال       

ذا انقضت مدة خمسة عشر یوما  ولم یتم الوفاء، یتم الرجوع على الشركاء المتضامنین            ٕ                          ً                                                    بالوفاء، وا 

ذا قام أحد الشركاء بالوفاء بالدین، یجوز له أن یرجع على . ومطالبتهم بالوفاء بالدین ّ    الش ركة ٕ                                                        وا     

ذا كان "الدعوى غیر المباشرة" بدعوى الدائن                                             ٕ        ، أو یرجع على جمیع الشركاء بحصته في الدین، وا 

  .1          ً                                                           أحدهم معسرا  فان حصته في الدین توزع على الباقین بما فیهم الشریك الموفي

                                                           
  .90،91فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 1
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ّ    الش ركةوتجدر الإشارة أن التضامن المفترض خاص بدون  تجاه الغیر، ویجب على الدائن    

  .الغیر تخرج عن غطاء قاعدة التضامن المفترضأما دیون الشركاء مع . إثبات ذلك
  

ّ    الش ركةعنوان :      ً ثالثا       

ّ    الش ركةالذي تتعامل به       ّ تجاري  إن عنوان شركة التضامن هو الاسم ال مع الغیر، وتوقع به في    

اسم أحد       ّ تجاري  من القانون ال 552 ّ    م ادةویتضمن هذا العنوان استنادا إلى ال. جمیع معاملاتها

  ".وشركاؤه"            ً         الشركاء مرفقا  بعبارة 
  

ّ    الش ركةوالحكمة من ذكر أسماء الشركاء في عنوان  الشركاء وعادة  ّ  ی ةهو إعلام الغیر بشخص   

ضافة عبارة وشركاؤه لإحاطتهم علما  كذلك أن هناك . ّ  ی ةما یتم ذكر اسم الشریك الأكثر ملاءة مال  ٕ                               ً               وا 

  .شركاء آخرین
   

ّ    الش ركةوتجدر الإشارة أنه لا یجوز إدراج اسم شخص أجنبي عن الشركاء في عنوان  ً  كمثلا   1      

ّ    الش ركةاسم المدیر غیر الشریك، وذلك حتى یكون ائتمان  وذلك تحت طائلة .               ً ائتمانا حقیقیا     

  .ّ  ی ةوالشخص ّ  ی ةالتضامن ّ  ی ةالمسؤول

برأس مال  ّ  ی ةقرابة عائلد شركة تضامن والتي تجعهم مأسس ربراب وعلي ومح: مثال عن ذلك

ّ    الش ركةحدد عنوان . ّ  ی ةدج، ومحل ینحصر في صناعة المشروبات الغاز 1000000مقداره  في هذه    

  الحالة؟

  .أو شركة علي وشركاؤه. شركة ربراب وشركاؤه :الحل

  

  عدم جواز انتقال الحصص:      ً رابعا  

  :     ّ تجاري  من القانون ال 560 ّ    م ادةتنص ال

الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا یمكن إحالتها إلا برضاء لا یجوز أن تكون حصص " 

  .جمیع الشركاء

  ."ویعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم یكن

                                                           
  .78.فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 1
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  . سالفة الذكر قاعدة واستثناء ّ    م ادةوعلیه، نستنتج من ال

ّ    الش ركةفي عدم جواز التنازل عن حصص  القاعدة العامةتتجلي  . بعوض أو بدون عوض   

ّ    الش ركةكون أن  ّ  ی ةطبیع وهذا نتیجة تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة المتبادلة بین الشركاء،    

ولو سلمنا بجواز إحالة الحصص، فان ذلك سیؤدي إلى المساس بالاعتبار الشخصي لما ینجم عنه 

  .1من إجبار الشركاء على قبول شخص أجنبي لا یحظى بنفس الثقة
  

ذا كان التنازل محظور كقاعدة عامة في حیاة الشریك، فان الحظر یمتد حتى عند وفاة   ٕ                                                                              وا 

الشریك ذلك أن الورثة سوف لن یحظوا على الأغلب بنفس ثقة مورثهم، ولهذا یعتبر وفاة الشریك 

ّ    الش ركة  ً                  سبا  من أسباب انقضاء    .إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك   
  

  :، فیشمل حالتینالاستثناءأما 

 مشر ع                  ً             وهذا الشرط جاء عاما  ولم یحدد ال: التنازل بشرط موافقة جمیع الشركاء ّ  ی ةإمكان  ّ صفة    

المتنازل إلیه أهو من الغیر أو الشركاء؟ والأرجح أن یكون من الشركاء لكي لا یتم المساس 

 ؛بمبدأ الاعتبار الشخصي

  الش ركة ّ  ی ةحالة وفاة أحد الشركاء والنص في العقد التأسیسي على استمرار    ّ   .مع الورثة   

  

  تأسیس شركة التضامن: الفرع الثاني

ّ  مشر علم یخص ال شركة التضامن بأحكام خاصة بخصوص التأسیس، ولذا یتم          ّ الجزائري     

العامة من رضا بشرط أن یكون صادر عن  ّ  ی ةالرجوع إلى القواعد العامة بالنسبة للأركان الموضوع

الخاصة فتتجلى في  ّ  ی ةأما الأركان الموضوع. ومحل وسبب ،ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ة؛ ویراد هنا بالأهلّ  ی ةذي أهل

ّ    الش ركةعدد  ، الحصص المقدمة ویستوي أن       ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةوهو اثنان فما أكثر ال   

ّ  حص ةأو  ّ  ی ةأو عین ّ  ی ةتكون نقد  ّ  ی ةأما الأركان الشكل. المشاركة ّ  ی ةعمل، اقتسام الأرباح والخسائر ون  

 ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةلا تتمتع بالشخص ة     ّ تجاری  فتتلخص في الكتابة والقید والنشر كون شركة التضامن شركة 

  .     ّ تجاري  من القانون ال 546 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  ،       ّ تجاري  إلا من تاریخ القید في السجل ال
                                                           

. ص.وأنظر أیضا فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 49.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1

93،94.  
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  إدارة شركة التضامن: الفرع الثالث

تثمارها وتسییرها تعیین مدیر إن شركة التضامن كشخص معنوي یلزم لاستغلال أموالها واس 

  .التي تدخل في موضوعها وتمثیلها ّ  ی ةأو أكثر للقیام بالأعمال القانون
  

  تعیین المدیر وعزله: أولا

  :     ّ تجاري  من القانون ال 553 ّ    م ادةتنص ال

ّ    الش ركةتعود إدارة "  ویجوز أن . لكافة الشركاء ما لم یشترط في القانون الاساسي على خلاف ذلك   

یعین في القانون المشار إلیه مدیر أو أكثر من الشركاء أو غیر الشركاء، أو ینص على هذا 

  ."التعیین بموجب عقد لاحق
  

یقة إدارة في اختیار طر  ّ  ی ةالمذكورة أعلاه أن الشركاء یتمتعون بحر  ّ    م ادةیتبین من استقراء ال

ّ    الش ركة ّ    الش ركة؛ إما یشتركون في إدارة    ّ    الش ركة، أو یسندون إدارة ّ  ی ةإدارة جماع    إلى أحد الشركاء أو    

وقد یعین المدیر أو . ّ  ی ةأكثر أو إلى شخص أجنبي من الغیر وبالتالي نكون بصدد الإدارة الفرد

  :المدیرین في العقد التأسیسي أو في عقد لاحق وفق الشرح الآتي

  

  تعیین المدیر أو المدیرین في العقد التأسیسي  -أ

قد یعمد الشركاء إلى تعیین أحدهم أو بعضهم كمدیرین في العقد التأسیسي، ویسمى في هذه  

ویترتب عن هذا . الحالة بالمدیر النظامي الشریك، ولا یجوز عزله إلا باجماع الشركاء الآخرین

ّ    الش ركةالعزل حل    .     ّ تجاري  من القانون ال 559 ّ    م ادةلل     ً وفقا  ف ذلك ما لم یتم الاتفاق على خلا   
  

ذا تم الاتفاق على استمرار  ّ    الش ركة ّ  ی ة ٕ                          وا  ّ    الش ركة، یمكن للشریك المعزول الانسحاب من    مع    

طلب حقوقه، وتقدر قیمة حقوقه من یوم قرار العزل من طرف خبیر معتمد یعین من قبل 

  .ّ  ی ةوفي حالة عدم الاتفاق بأمر من المحكمة التي تنظر في الأمور الاستعجال. الأطراف
  

أما إذا عین المدیر في العقد التأسیسي وكان من الغیر أي أجنبیا عن الشریك یصطلح علیه 

ویتم عزله حسب الشروط المنصوص علیها في العقد التأسیسي، . مي غیر الشریكبالمدیر النظا

الأصوات استنادا إلى الفقرة الثالثة  ّ  ی ةوفي حالة خلو هذا الأخیر من تنظیم ذلك یعزل بقرار بأغلب

  .     ّ تجاري  من القانون ال 559 ّ    م ادةمن ال
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                                                           ً        ً  أنه یجوز لكل شریك أن یطلب العزل القضائي للمدیر كلما وجد سببا  قانونیا   الإشارةوتجدر 

    ً                                                                           ً      ً  مبررا  لذلك، ویرجع للمحكمة تقدیر هذه الأسباب بحیث إذا ثبت عدم جدیتها یكون ذلك سببا  موجبا  

  .للتعویض

  

  تعیین المدیر أو المدیرین في عقد لاحق -ب

ق، ویستوي أن یكون من بین الشركاء أو من                     ً                     قد یعین الشركاء مدیرا  أو مدیرین في عقد لاح

  :الغیر وفق الشرح الآتي

  

  المدیر غیر النظامي الشریك -1

یعین في عقد لاحق ویعزل حسب الشروط المنصوص علیها في العقد اللاحق، وفي حالة 

  .     ّ تجاري  من القانون ال 559/2 ّ    م ادةعدم تنظیم ذلك یعزل باجماع الشركاء استنادا إلى أحكام ال

  

  المدیر غیر النظامي غیر الشریك -2

ّ    الش ركةویعین في عقد لاحق ویكون أجنبي عن  ، ویعزل حسب ما تم النص علیه في العقد   

من القانون  559/3 ّ    م ادةاللاحق، وفي حالة عدم النص یعزل وفق الشروط المنصوص علیها في ال

  .الأصوات ّ  ی ةأي بأغلب      ّ تجاري  ال

  

  سلطات المدیر: ثانیا

ّ    الش ركةلا یثور إشكال في حالة إدارة  ً                            من قبل مدیر واحد سواء  كان أجنبیا أو من الشركاء،                         

ّ    الش ركةفتعهد إلیه مهام الإدارة وتمثیل  إلا أن الإشكال یطرح في حالة تعدد المدیرین، .  تجاه الغیر   

ّ  مشر عولهذا تدخل ال   :للتصدي لذلك وفق ما یلي   

  

  في العقد التأسیسي أو في عقد لاحقفي حالة تحدید سلطات المدیرین  -أ

یقوم المدیرین في هذه الحالة بتوزیع المهام فیما بینهم، ویجب على كل مدیر أن یلتزم في حدود 

ذا تجاوز أحد المدیرین سلطاته، فقد ألزمه القانون في . اختصاصاته في نطاق العمل الموكل له  ٕ                                                    وا 

محددة في القانون الأساسي بالنسبة  ّ  ی ةفق أغلبهذه الحالة أن یأخذ القرارات بإجماع الشركاء أو و 

  .)     ّ تجاري  من القانون ال 556/1 ّ    م ادةال. (لبعض القرارات
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  في حالة عدم تحدید سلطات المدیرین في القانون الأساسي -ب

ّ    الش ركةیحق لكل منهم في هذه الحالة القیام بأعمال  ، كما یمكن لهم المعارضة كذلك على   

، إلا أنه لا تسري آثار المعارضة على الغیر 1یرید مدیر أخر القیام بها أي قبل إبرامها ّ  ی ةكل عمل

  .2                       ً     إلا إذا تبث أنه كان عالما  بها

  

ّ    الش ركةالتزام :      ً ثالثا     تجاه الغیر   

ّ    الش ركة  ّ ن  إ، ف     ّ تجاري  من القانون ال 555 ّ    م ادةاستنادا إلى ال تسأل عن جمیع الأعمال    

  .والتصرفات التي یقوم بها المدیر أو المدیرین والتي تتم لحسابها وتدخل في موضوعها
  

ّ    الش ركةكما تلتزم  ن تجاوزت حدود السلطات                                            ٕ                       بجمیع العقود التي یقوم بها المدیر حتى وا 

ّ    الش ركةللغیر المتعامل مع  ّ  ی ةالموكلة له، وذلك حما ّ  ی ةحسن الن   
3.  

  

  اقبة الشركاء غیر المدیرین أعمال المدیرمر :      ً رابعا  

مكن القانون الشركاء غیر المدیرین من حق المراقبة والإشراف على أعمال الإدارة، وهذا ما 

  .     ّ تجاري  من القانون ال 558 ّ    م ادةتضمنه نص ال
  

الشركاء التقریر  ّ  ی ةمن نفس القانون عرض المدیرین على جمع 557 ّ    م ادةكما أوجبت ال

جراء الجرد والأرباح المصادق علیها وذلك في أجل ستة أشهر  ّ  ی ةالصادر عن عملیات السنة المال  ٕ                                                       وا 

  .ّ  ی ةابتداء من قفل السنة المال
  

، حتى ّ  ی ة                                                  ً                  ولا بد من إرفاق الشركاء بهذه المستندات خمسة عشر یوما  قبل اجتماع الجمع 

  .مداولة تمت خلاف ذلك یمارسون حقهم في الإعلام، ویمكن إبطال كل

   

                                                           
  .            ّ                     ّ الفقرة الثانی ة من القانون التجاري   554  ّ     الم ادة  1
  .                                 ّ الفقرة الثالثة من القانون التجاري   555  ّ     الم ادة  2
  .                                 ّ الفقرة الرابعة من القانون التجاري   555  ّ     الم ادة  3
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  الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن: الفرع الرابع

ّ    الش ركة    ً                    إضافة   إلى أسباب انقضاء   العامة للشركة، والتي تضمنها  ّ  ی ةالتي تناولناها في النظر    

، تنقضي شركة التضامن كذلك في حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر علیه أو       ّ المدني  القانون 

  .الشركاءوفاة أحد 

  

  إفلاس أحد الشركاء أو الحجر علیه: أولا

ّ    الش ركةلا شك أن إفلاس أحد الشركاء أو الحجر علیه یؤدي إلى انقضاء  ، ذلك أنه یمس   

ّ    الش ركة                ً                ذلك سوف یؤدي حتما  إلى زعزعة ثقة   ّ ن  إبالاعتبار الشخصي  للشركاء؛ وبالتالي ف    

ضعاف قدراتها المال المقررة  ّ  ی ةالحجر علیه یضعف الضمانة المالفإفلاس أحد الشركاء أو . ّ  ی ة ٕ                   وا 

ّ    الش ركةللدائنین ویجعل باقي الشركاء غیر قادرین على المواصلة في ممارسة نشاط  و لا تستمر 1  

ّ    الش ركة  ّ    م ادةال( بالإجماعإلا إذا نص الشركاء في القانون الأساسي على خلاف ذلك أو قرروا ذلك     

  ).     ّ تجاري  من القانون ال 563

  

  أحد الشركاء وفاة: ثانیا

، تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ما      ّ تجاري  من القانون ال 562 ّ    م ادة      ً        استنادا  إلى ال

ّ    الش ركةوعلیه بمفهوم المخالفة تستمر . لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك في حالة وفاة    

ذا كانوا قصر یتحملون مسؤول ّ  حص ةفي حدود محدودة  ّ  ی ة                                ٕ                           أحد الشركاء مع ورثة هذا الأخیر، وا    

  .بلوغهم سن الرشد ّ  ی ةمورثهم  إلى غا

  

   Société en commandité simpleالبسیطة ّ  ی ةشركة التوص: المطلب الثاني

ّ  مشر عالبسیطة من شركات الأشخاص، نظمها ال ّ  ی ةتعد شركة التوص بموجب          ّ الجزائري     

في       ّ تجاري  للقانون الالمعدل والمتمم  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم 

ر 563المواد  ّ  مكر  ر 563إلى     ّ  مكر    10.  

                                                           
  .133.فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 1
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ّ  مشر علم یعرفها ال إلا أنه یمكن استنتاج تعریف لها من خصائصها وتعریفها على أنها شركة    

ّ    الش ركةتعقد بین شریك أو أكثر متضامن وشریك أو أكثر موصي یسأل عن دیون  في حدود    

ّ  حص ةال ّ    لش ركةاالمقدمة ولا یجوز له القیام بتمثیل      .ّ  ی ةتجاه الغیر وممارسة أعمال الإدارة الخارج  
  

وعلیه فهي تخضع إلى نفس أحكام شركة التضامن بالنسبة للشركاء المتضامنین، مع وجود 

  .أحكام خاصة تنطبق على الشركاء الموصین

  

  البسیطة ّ  ی ةخصائص شركة التوص:الفرع الأول

  :البسیطة فیما یلي ّ  ی ةتتجلى خصائص شركة التوص

  

  الطابع المزدوج للشركاء: أولا

  :البسیطة بوجود نوعین من الشركاء ّ  ی ةتتمیز شركة التوص
  

  الشركاء المتضامنین -1

، ویكتسبون ّ  ی ةوتضامن ّ  ی ةشخص ّ  ی ةوتنطبق علیهم أحكام شركة التضامن، ویسألون مسؤول

كما تعهد إلیهم مهام ممارسة الإدارة ما لم یتم إسنادها في القانون الأساسي إلى . صفة التاجر

ّ    الش ركةكما تدرج أسماؤهم في عنوان . شخص أجنبي ، كما لا یجوز أن تكون حصصهم قابلة   

یك للتداول كمبدأ عام، إلا أنه یمكن للشریك المتضامن أن یتنازل عن جزء من حصصه إلى شر 

 ّ  ی ةموص أو إلى شخص أجنبي بموافقة كل الشركاء المتضامنین والشركاء الموصین الممثلین لأغلب

ر 563 ّ    م ادةال( رأس المال  ّ  مكر    7.(  
 

البسیطة بوفاة الشریك المتضامن إلا إذا تم النص في القانون  ّ  ی ةتنقضي شركة التوص

ذا كان الشریك المتضامن المتوفي هو الشریك الوحید فتستمر  ّ    الش ركة                         ٕ                                                        الأساسي على استمراریتها، وا     

ذا كان هؤلاء الأخیرین كلهم قصر وجب تعویضه بشریك متضامن آخر أو تحویل             ٕ                                                                   مع ورثته، وا 

ّ    الش ركة لا حلت  في أجل سنة ابتداء من    ّ    الش ركة              ٕ       تاریخ الوفاة وا  بقوة القانون عند انقضاء هذا    

 .1الأجل

                                                           
ر  563  ّ     الم ادة  1 ّ   مكر    .            ّ                     ّ الفقرة الثانی ة من القانون التجاري   09  
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  الشركاء الموصین -2

ّ  حص ةویسألون في حدود الحصص المقدمة فقط، ولا یجوز لها تقدیم   563 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  عمل   

ر ّ  مكر  ولا یمكن  للشریك الموصي أن یقوم بأي عمل تسییر خارجي ولو .      ّ تجاري  من القانون ال 1  

وفي حالة مخالفة هذا المنع، یتحمل الشریك الموصي بالتضامن مع الشركاء . بمقتضى وكالة

ّ    الش ركةالمتضامنین دیون                                                        ً           والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة إما كلها أو جزء  منها حسب    

  .1هذه الأعمال ّ  ی ةعدد وأهم
  

غیر أنه . لا یجوز للشریك الموصي أن یتنازل عن حصصه للغیر إلا بموافقة جمیع الشركاء

یمكن النص في القانون الأساسي على تمكین الشركاء الموصین من التنازل عن الحصص فیما 

، أو التنازل بها إلى أشخاص أجانب بموافقة كل الشركاء المتضامنین والشركاء ّ  ی ةبینهم بكل حر 

  .2رأس المال ّ  ی ةالذین یمثلون أغلبالموصین 
  

البسیطة، فتنتقل حصتهم إلى  ّ  ی ةإن وفاة الشریك الموصي لا یؤدي إلا انقضاء شركة التوص

ّ  حص ةمورثهم في حد ذاتها في حدود ال ّ  ی ةالورثة ولا یؤثر إن كان ورثته القصر ذلك أن مسؤول   

  . المقدمة

  

  البسیطة ّ  ی ةعنوان شركة التوص: ثانیا

ر 563 ّ    م ادةإلى ال      ً  إستنادا   ّ  مكر  البسیطة  ّ  ی ة، یتكون عنوان شركة التوص     ّ تجاري  من القانون ال 2  

ولا یدرج اسم ". وشركاؤه"من اسم شریك أو أكثر من الشركاء المتضامنین، ویضاف إلیه كلمة 

ّ  حص ةالشریك الموصي في العنوان ذلك أن مسؤولیته محدودة بقدر ال   .المقدمة في رأس المال  
  

ذا ما أدرج اسم الشریك الموصي في عنوان  ّ    الش ركة ٕ                                       وا  عن  ّ  ی ةوتضامن ّ  ی ةشخص ّ  ی ةفیسأل مسؤول   

ّ    الش ركةدیون   ّ  ی ةلأنه یظهر للغیر بمظهر الشریك المتضامن ویخلق ائتمان وهمي مما یستوجب حما   

ّ    الش ركةالأشخاص المتعاملین مع    .  

                                                           
ر 563  ّ     الم ادة  1 ّ  مكر    .                  ّ من القانون التجاري   5  
ر 563  ّ     الم ادة  2 ّ  مكر    .                  ّ من القانون التجاري   7  
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عنوان شركة التضامن، فان الغیر البسیطة و  ّ  ی ة    ً                                     ونظرا  للتشابه الكبیر بین عنوان شركة التوص

الشركاء الموصین، وذلك من خلال القانون الأساسي للشركة التي  ّ  ی ةیكن أن یطلع على وضع

ّ  ی ةكما أن أسماء الشركاء الموصین لا تذكر في نشرة الإعلانات القانون. یجب نشره
1.  

  

  البسیطة ّ  ی ةتأسیس شركة التوص ّ  ی ةخصوص: الفرع الثاني

البسیطة لنفس القواعد المطبقة على تأسیس الشركات، سواء من  ّ  ی ةتخضع شركة التوص 

المشاركة والاشتراك  ّ  ی ةحیث إبرام العقد وتعدیله وتعدد الشركاء ومساهمة كل منهم بحصته وتوافر ن

ّ    الش ركةكما یجب أن یكون عقد . في الأرباح والخسائر إلا أنه تكمن . 2     ً               ً مكتوبا  ورسمیا ومشهرا     

ها في خضوع الشریك المتضامن إلى أحكام شركة التضامن سواء من حیث التأسیس فی ّ  ی ةخصوص

أما الشریك الموصي فلا  ؛الخ......ّ  ی ةالحصص المقدمة وطبیعة المسؤول ّ  ی ةو نوع ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ةالأهل

ّ  حص ةكما لا یحق له تقدیم .                       ً ، ویستوي أن یكون قاصرا  ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ةتشترط فیه الأهل    ً  طبقا  عمل   

ر 563 ّ    م ادةلل ّ  مكر  ر 563 ّ    م ادةكما أوجبت ال.      ّ تجاري  من القانون ال 1   ّ  مكر  أن       ّ تجاري  من القانون ال 3  

  :ّ  ی ةالبسیطة البیانات الآت ّ  ی ةیتضمن القانون الأساسي لشركة التوص

 ؛مبلغ أو قیمة حصص الشركاء  

 حص ة  ّ   ؛كل شریك متضامن أو شریك موصي في هذا المبلغ أو القیمة  

 حص ةال  ّ للشركاء المتضامنین وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من  ّ  ی ةالإجمال  

  .ّ  ی ةالتصف
  

  البسیطة ّ  ی ةإدارة شركة التوص: الفرع الثالث

ّ    الش ركةالبسیطة لنفس أحكام شركة التضامن، إذ ترجع إدارة  ّ  ی ةتخضع إدارة شركة التوص    

  . لكافة الشركاء المتضامنین ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك
  

ویتم تعیین مدیر أو أكثر سواء كان من بین الشركاء أو أجنبي ما عدا الشركاء الموصین، إذ 

  .لا یجوز لهذا الأخیر أن یقوم بأي عمل تسییر خارجي ولو بمقتضى وكالة
                                                           

  .119.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص1
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ّ    الش ركةرصا على مصلحة والحكمة في ذلك أنه یفترض فیه أنه أقل ح من الشریك المتضامن    

ن كان العلة الأساس ّ  ی ةباعتبار أن مسؤولیته مسؤول الغیر  ّ  ی ةمن هذا الحظر هو حما ّ  ی ة         ٕ                  محدودة، وا 

ّ    الش ركةالمتعامل مع  ّ    الش ركةتشمل  أعمال الشراء والبیع باسم  ّ  ی ةكون أن الأعمال الخارج    وعملیات    

كإبداء الرأي ومراجعة الحسابات  ّ  ی ةقیام بأعمال الإدارة الداخلإلا أنه یحق له ال. الخ...الاقتراض

  .1وتفقد المستندات
  

عدم  ّ  ی ةویترتب على مخالفة هذا الحظر أي قیام الشریك الموصي بأعمال التسییر الخارج

نما جعله مسؤولا  على وجه التضامن عن الالتزامات الناشئة عن                              ٕ              ً                                          بطلان التصرفات في حد ذاتها، وا 

ّ    الش ركةقام به، بحیث یصبح مسؤولا عن دیون  الخرق الذي حتى في أمواله الخاصة؛ وتكون هذه    

إما محصورة في النتائج المترتبة عن الأعمال الذي قام بها، أو شاملة لجمیع دیون  ّ  ی ةالمسؤول

ّ    الش ركة ر 563 ّ    م ادةحسب عدد وجسامة تلك الأعمال، وهذا ما ورد في نص ال    ّ  مكر  الفقرة  05   

  .     ّ تجاري  لقانون المن ا ّ  ی ةالثان
  

لا تطبق إلا في علاقة الشریك الموصي مع الغیر، ولا   ّ  ی ةویجب التنویه أن هذه المسؤول

یغیر ذلك من مركزه كشریك موصي في علاقته مع الشركاء المتضامنین، حیث لا یلتزم تجاههم 

إلا بنسبة حصته المقدمة، وبالتالي یجوز أن یرجع علیهم بما وفاه بشرط أن یكون هناك ما یثبت 

أما إذا قام بذلك من تلقاء نفسه . بموافقتهم أو بتوكیل منهم ّ  ی ةأنه قد قام بأعمال الإدارة الخارج

  .2ذلك ّ  ی ةفیتحمل مسؤول

  

  البسیطة ّ  ی ةالأسباب الخاصة لانقضاء شركة التوص: الفرع الرابع

ّ    الش ركةالبسیطة إضافة إلى الأسباب العامة لانقضاء  ّ  ی ةتخضع شركة التوص ، إلى أسباب   

ر 563خاصة نصت علیها المادتین  ّ  مكر  ر 563و  9   ّ  مكر    .     ّ تجاري  من القانون ال 10  
  

ر 563 ّ    م ادةإذ تنص ال ّ  مكر    :     ّ تجاري  من القانون ال 9  
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ّ    الش ركةتستمر "  ذا اشترط أنه رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنین، فان                         ٕ                                                   رغم وفاة شریك موص، وا 

ّ    الش ركة   .تستمر مع ورثته، فان هؤلاء یصبحون شركاء موصین إذا كانوا قصر غیر راشدین   

ذا كان المتوفي، هو الشریك المتضامن الوحید، وكان ورثته كلهم قصرا غیر راشدین، یجب   ٕ                                                                                 وا 

ّ    الش ركةتعویضه بشریك متضامن جدید أو تحویل  لا حلت                                          ٕ       ، في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة، وا 

ّ    الش ركة   ."بقوة القانون عند انقضاء هذا الأجل   
  

ر 563 ّ    م ادةأما ال ّ  مكر     :، فتنص بدورها10  

ّ    الش ركةتحل "  لأحد الشركاء المتضامنین أو المنع من  ّ  ی ةالقضائ ّ  ی ةفي حالة الإفلاس أو التسو    

  .أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنین ة     ّ تجاری  ممارسة مهنة 

غیر أنه عند وجود شریك متضامن أو أكثر، یمكن الشركاء أن یقرروا في هذه الحالة، بالإجماع 

ّ    الش ركةاستمرار    .فیما بینهم   

  ."أعلاه علیهم  563 ّ    م ادةوتطبق أحكام ال
  

البسیطة هي نفسها  ّ  ی ةوعلیه، نستنتج مما سبق أن الأسباب الخاصة بانقضاء شركة التوص

الأسباب الخاصة بانقضاء شركة التضامن، كون أن كلاهما یقوم على الاعتبار الشخصي، والحالة 

البسیطة بحكم تنوع الشركاء فیها هي حالة وفاة الشریك  ّ  ی ةالوحیدة التي تمیز شركة التوص

 563 ّ    م ادةالمتضامن الوحید وكان ورثته كلهم قصر، ففي هذه الحالة على نحو ما سبق ذكره في ال

ر ّ  مكر  ّ    الش ركة، یتمتعویضه بشریك متضامن جدید أو تحویل      ّ تجاري  من القانون ال 09    من أجل سنة    

  .ابتداء من تاریخ الوفاة

  

    Société en participation شركة المحاصة: الثالث المطلب

ّ    الش ركةالعامة للشركة والأحكام الخاصة على أن  ّ  ی ةفي النظر  إلیه   ً             خلافا  لما تطرقنا  تتمتع    

ّ    الش ركة(بمجرد أن تستوفي أركانها  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص       ّ تجاري  وبمجرد القید في السجل ال) ة      ّ المدنی     

ّ    الش ركة(والنشر     .ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةلا تتمتع شركة المحاصة بالشخص ،)ة     ّ تجاری  ال   
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الذي كان رائجا في القرون الوسطى،  ّ  ی ة، یقترن ظهور شركة المحاصة بعقد التوص       ً تاریخیا  

 ّ  ی ةعقد التوص ّ  ی ةونظرا لخصوص. بهدف التحایل على الكنیسة التي كانت تحرم الربا بین الأشخاص

ّ    الش ركةالذي یقوم على الثقة المتبادلة بین أطرافه، أصبحت هذه    .تقوم على الاعتبار الشخصي   
  

ّ  مشر عنظمها ال المحاصة، إلا أنه تعرض إلى  ّ  ی ة، واصطلح علیها بجمع1807سنة         ّ الفرنسي     

ي لا تهدف إلى تحقیق الربح، مما دفعه إلى إعادة النظر ف ّ  ی ةالعدید من الانتقادات كون أن الجمع

  .1966الصادر سنة         ّ الفرنسي        ّ تجاري  واصطلح علیها بشركة المحاصة في القانون ال ّ  ی ةالتسم
  

ّ  مشر عأما ال المعدل  08- 93بموجب المرسوم التشریعي رقم  1993فقد نظمها سنة          ّ الجزائري     

ر 795، في المواد من      ّ تجاري  والمتمم للقانون ال ّ  مكر  ر 795إلى  1   ّ  مكر  إلا أنه لم یعرفها وترك  . 5  

على أنها عبارة عن عقد یتولد عنه شركة مستترة لیس لها وجود  ذلك للفقه، وعرفها هذا الأخیر

نما تقوم فقط في العلاقة بین الشركاء، یتولى إدارته أحد الشركاء أو أكثر باسمه لخاص           ٕ                                                                                 قانوني، وا 

  .1بحیث أنه یظهر للغیر أنه یتعامل لحسابه الخاص
  

 خصائص شركة المحاصة: الفرع الأول

ر 795من استقراء المواد من  ّ  مكر  ر 795إلى  1   ّ  مكر  ، یظهر لنا جلیا      ّ تجاري  من القانون ال 5  

  :أن خصائص شركة المحاصة تتمثل فیما یلي
  

  للشركة      ّ تجاري  أو ال       ّ المدني  الطابع : أولا

التي       ّ تجاري  من القانون ال 544 ّ    م ادةمن ال ّ  ی ةلم یرد ذكر شركة المحاصة في الفقرة الثان

ّ      الش ركات حددت  بحسب الموضوع؛  ة     ّ تجاری  بحسب الشكل، وعلیه فشركة المحاصة شركة  ة     ّ تجاری  ال  

ً              ا ، وفي الحالة      ّ تجاری  إذا كان موضوعها  ة     ّ تجاری  إذا كان موضوعها مدنیا، وتعتبر  ّ  ی ةأي تعتبر مدن

  :باستثناء      ّ تجاري  الأخیرة تخضع لأحكام القانون ال

 الش ركةالأحكام العامة التي تشمل مدة : أحكام الفصل التمهیدي    ّ   ؛الخ....وموطنها والقید   

 الش ركات قواعد تسییر : أحكام الباب الأول      ّ   ؛ة     ّ تجاری  ال  

 الش ركات الخاصة ب: أحكام الفصل الرابع      ّ ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةذات الشخص ة     ّ تجاری  ال  
2 .  
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  ّ  ی ةمن الشروط الشكل الإعفاء :ثانیا

ر 795 ّ    م ادةاستنادا إلى ال ّ  مكر  ، لا تتمتع شركة المحاصة      ّ تجاري  الفقرة الأولى من القانون ال 2  

ّ      الش ركات الخاصة ب ّ  ی ةوهي معفاة من الشروط الشكل ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص ّ      الش ركات بصفة عامة و      

  .على وجه الخصوص من قید ونشر ة     ّ تجاری  ال
  

للشركة، ویثار الإشكال هنا وعلیه، یمكن تأسیس شركة المحاصة دون كتابة العقد التأسیسي 

ر795 ّ    م ادةإثباتها، إلا أن ال ّ  ی ةحول كیف ّ  مكر  جاءت بالحل، ومكنت من إثباتها بكافة  ّ  ی ةالفقرة الثان   

  .طرق الإثبات

  

  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةانعدام الشخص: ثالثا

ولیس لها وجود قانوني إلا  ّ  ی ةوهذا أمر بدیهي كون أن شركة المحاصة معفاة من الشروط الشكل

  :ویترتب عن ذلك. فیما بین الشركاء

 من اسم وموطن وذمة  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةعدم تمتعها بالآثار المترتبة عن اكتساب الشخص

  ؛الخ...ّ  ی ةمال

  ؛ّ  ی ةالقضائ ّ  ی ةلا تخضع لنظام الإفلاس والتسو  

 ؛ّ  ی ةلا تخضع لنظام التصف  

  الش ركةلا یمكن رفع دعوى على    ّ   .1ومقاضاتها   

  

  تأسیس شركة المحاصة ّ  ی ةخصوص: الفرع الثاني

ّ      الش ركات العامة والخاصة لتكوین  ّ  ی ةتتكون شركة المحاصة بتوافر الأركان الموضوع    

ّ  مشر عالتي  أعفاها ال ّ  ی ةباستثناء الأركان الشكل الشركاء فیما  لإرادةهذا ما یجعلها تخضع . منها   

  .یخص التأسیس والحصص والإدارة وتوزیع الأرباح
  

  :     ّ تجاري  من القانون ال 795/3 ّ    م ادةإذ تنص بهذا الصدد ال

                                                           
  .وما یلیها 60.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 1
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أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة  1)الربح(على موضوع الفائدة  ّ  ی ةیتفق الشركاء بكل حر "

  ."المحاصة
  

ر 795 ّ    م ادةأما الشركاء، فلقد اشترطت ال ّ  مكر  أن یكونوا أشخاص       ّ تجاري  من القانون ال 01   

  .                                                   ً                طبیعیین، وبالتالي لا یجوز للشخص المعنوي أن یكون شریكا  في شركة الحاصة
  

أما بالنسبة للحصص المقدمة، فعلى نحو ما سبق ذكره لا تتمتع شركة المحاصة برأس مال 

أجل  من ّ  ی ة، وبالتالي تعهد للشركاء كل الحر ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةلعدم تمتعها بالشخص ّ  ی ةمستقل كنتیجة حتم

  :تنظیم حصص رأس المال، فإما

 التي تكونت من أجلها  ّ  ی ةحصته ویلتزم بتسلیمها عند تنفیذ العمل ّ  ی ةیحتفظ كل شریك بملك

ّ    الش ركة   ؛  

 الش ركةالحصص إلى مدیر  ّ  ی ةیتفق الشركاء أن تنتقل ملك    ّ بهدف استثمارها في موضوع    

ّ    الش ركة ّ    الش ركة، على أن یخصصها لغرض    مخاطر ذلك أنه یجوز غیر أنه قد یتعرضون ل.   

 ؛لدائني المدیر الشخصیین التنفیذ على هذه الحصص

 ؛قد یتفق الشركاء على أن تكون الحصص مملوكة لهم على الشیوع 

 الحصص، وتنتقل الحیازة للمدیر لاستغلال ذلك  ّ  ی ةقد یتفق الشركاء على أن احتفاظهم بملك

ّ    الش ركةالحصص في حدود غرض    2.  

  

  شركة المحاصةإدارة  :الفرع الثالث

ّ  مشر عد ال      ّ لم یحد    ّ  ی ةتسییرها، بل خول للشركاء حر  ّ  ی ةفي الأحكام المتعلقة بشركة المحاصة كیف   

هذا ما یجعلنا نتطرق . الاتفاق حول إدراتها، مع التنویه أن شركة المحاصة لا وجود لها تجاه الغیر

ّ    الش ركةإلى علاقة الشركاء فیما بینهم فیما یخص إدارة  وفق التفصیل . الشركاء تجاه الغیر، وعلاقة   

  :الآتي

                                                           
ّ                               تجدر الاشارة أن المشر ع نص على القائدة ولیس الربح لتأثره بالمشر ع الفرنسي  ناسیا بذلك أن القواعد العامة  1          ّ                                          ّ                    

  .                              ّ  تمنع الفائدة بین الأشخاص الطبیعی ة
  .108.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 2
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  علاقة الشركاء فیما بینهم: أولا

  :وتتمثل في
  

  الحق في الإدارة -أ

ّ    الش ركةلكل شریك في شركة المحاصة الحق في إدارة   ، إلا أنه یجب أن یتعامل باسمه   

ر 795 ّ    م ادةلما نصت علیه ال     ً وفقا  الشخصي  ّ  مكر  ّ    الش ركة، ذلك أن      ّ تجاري  من القانون ال 4   مستترة    

ذا اتفق جمیع الشركاء على إدارة شركة المحاصة، فیكون التزامهم تضامنیا  إذا كان . تجاه الغیر  ٕ                                                                   ً          وا 

ّ    الش ركةموضوع  أو إذا وقعوا . ة     ّ تجاری  ا تطبیقا لقاعدة التضامن المفترض في المسائل ال     ّ تجاری     

  .جمیعهم على العقد المبرم

  

  الحصول على الأرباح -ب

ر 795 ّ    م ادةلل   ً  طبقا   ّ  مكر  ، فان توزیع الأرباح یحدد في العقد، وفي حالة      ّ تجاري  من القانون ال 3   

  .عدم تنظیم ذلك تطبق القواعد العامة
  

كما لا یجوز تضمین العقد شرط یخول أحد الشركاء حق الحصول على الأرباح دون 

  .      ّ المدني  من القانون  426 ّ    م ادةالخسائر تطبیقا لنص ال

  

  التنازل عن الحصص - جـ

، إلا أنه لا یجوز لهم أن ّ  ی ةیجوز للشركاء في شركة المحاصة التنازل عن حصصهم بكل حر 

ر 795 ّ    م ادةلنص ال     ً وفقا  یمثلوا حقوقهم في سندات قابلة للتداول  ّ  مكر    .     ّ تجاري  من القانون ال 5  

  

  علاقة الشركاء تجاه الغیر: ثانیا

ر 795 ّ    م ادةتنص ال ّ  مكر    :     ّ تجاري  من القانون ال 4  

 أسماءیتعاقد كل شریك مع الغیر باسمه الشخصي ویكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن " 

ّ    الش ركةلعدم تمتع  ّ  ی ةوهذا نتیجة حتم." الشركاء الآخرین ودون موافقتهم   .ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص   
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مع                           ً                                                          أما إذا اتخذ الشركاء عنوانا  للشركة، وتعاملوا به مع الغیر قصد إیهامهم بأنهم یتعاملون 

ّ    الش ركةشركة لها وجود قانوني،  فمن المتفق علیه في هذا الحالة هو وجوب تحویل  إلى شركة    

ّ    الش ركةحسب نشاط  ة     ّ تجاری  أو  ّ  ی ةمدن   .1وموضوعها   

  

  انقضاء شركة المحاصة: الفرع الرابع

ّ      الش ركات تنقضي شركة المحاصة بالأسباب العامة التي تنقضي بها كافة  إلا . بصفة عامة  

 ّ  ی ةالعامة والأحكام الخاصة للشركة مقترن بالشخص ّ  ی ةیثیر الانتباه هو أن الانقضاء في النظر أنه ما 

ثم القسمة لتسدید دوین الغیر واستیفاء ما  ّ  ی ةووجوده یستوجب آثار والتي هي التصف. ّ  ی ةالمعنو 

ّ    الش ركةللشخص المعنوي من حقوق لدى الغیر ثم قسمة الصافي من أموال    .  
  

المحاصة ما بین الشركاء لا یولد أثارا سوى بین الشركاء، تتمثل في  أما انقضاء شركة

ّ    الش ركة ّ  ی ةتصف الحسابات، وغالیا ما یقوم به مدیر  ّ  ی ةالموجودة فعلیا فیما بینهم من خلال تصف   

ّ    الش ركة استدعى الأمر ذلك، ثم یتم تسدید الدیون وقسمة الصافي من الأموال على  إنأو خبیر    

تحد من  ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةتتسم بالمرونة، إلا أن انعدام الشخص ّ  ی ةالتصف ّ  ی ةعمل  ّ ن  إوعلیه ف. الشركاء

  .2فعالیتها
  

  :سؤال تطبیقي

على أن یشاركه في  "ب"بشراء شاحنة قصد ممارسة نشاط نقل البضائع، واتفق مع  "أ"قام 

كل سنة  ّ  ی ةهذا النشاط من خلال سیاقة الشاحنة مقابل نسبة من الأرباح یحصل علیها خلال نها

ّ  حص ةباعتبار أن الشراكة المؤسسة بینهم هي عبارة عن شركة محاصة ، و . ّ  ی ةمال تتجسد في  "ب"  

ّ  حص ة ذلك بأي عقد رسمي أو عرفي أو أي وسیلة  إثباتإلا أنه لم یتم . عمل وهي سیاقة الشاحنة  

  .أخرى إثبات

دفع بهذا الأخیر نصیبه من الأرباح، مما  "ب"أن یسلم  "أ"، ورفض ّ  ی ةانتهت السنة المال

  .اللجوء إلى القسم الاجتماعي للمطالبة بحقد، إلا أن هذا الأخیر رفض الدعوى لعدم الاختصاص

                                                           
  .111،112.ص.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 1
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  : الحل

إن شركة المحاصة هي شركة مستترة لیس لها وجود إلا فیما بین الشركاء، وعلى هؤلاء 

ّ    الش ركةالأخیرین إذا ما قرروا تأسیس  لتجنب أي خلاف أو  إثباتأن یثبتوا وجودها بأي وسیلة    

  .لتأسیسها في حالة وجود نزاع إنكار
  

النظر في الدعوى لعدم الاختصاص رفض  يالحال رفض القسم الاجتماع ّ  ی ةوفي قض

نما شریك ل "ب"مؤسس، ذلك أن  مما یستوجب رفع الدعوى أمام القسم  "أ" ـ                ٕ           لیس عامل أجیر، وا 

  .لأحكام شركة المحاصة   ً  طبقا   إثباتیلة وس بأي، واثبات الوجود الفعلي لهذه الشراكة      ّ تجاري  ال

  

  شركات الأموال: المبحث الثاني

إذ هي . للاعتبار الشخصي فیها ّ  ی ةتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، ولا أهم

ّ    الش ركةبحیث تتأثر  ّ  ی ةنقیضة شركات الأشخاص التي تعطي لشخص الشریك أهم بانتمائه إلیها أو    

الشریك فیها  ّ  ی ةبانسحابه منها لأن ائتمان شركات الأموال یستمد من رأسمالها كون أن مسؤول

ّ  حص ةمحدودة في حدود ال ّ  ی ةمسؤول   .1المساهم بها  

  

  Société par actionsشركة المساهمة: المطلب الأول

علیها بأداة التطور تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، إذ یصطلح 

ّ  مشر عنظمها ال. الاقتصادي في العصر الحدیث  ّ  ی ةإلى غا 592في المواد من       ّ تجاري  في القانون ال   

ر 715 ّ  مكر    . ، وذلك لأهمیتها132   

  

  خصائص شركة المساهمة: الفرع الأول

  :إن استقراء الأحكام التي تنظم شركة المساهمة تجعلنا نستنبط خصائصها كالآتي 

  

  

                                                           
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعی ة، الجزائر 1 ّ                                         ّ           نادی ة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري  ، سنة    ّ                                         

  .141.ص ،2008
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  الحد الأدنى لعدد الشركاء: أولا

ّ  مشر عوضع ال من  ّ  ی ةالفقرة الثان 592 ّ    م ادةحد أدنى لعدد الشركاء بنصه في ال         ّ الجزائري     

  :على ما یلي 08- 93المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم      ّ تجاري  القانون ال

هذا الشرط بالنسبة  ّ  ی ةواستثنى في القرة الموال)." 7(ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء أقل من سبعة "

  .ّ  ی ةللشركات ذات رؤوس الأموال العموم
  

وتجدر الإشارة أن اشتراط الحد الأدنى لعدد الشركاء بسبعة قد یعیق تأسیس هذا النوع من 

الشركات، وعادة ما یلجأ أصحاب الأموال إلى التحایل وتوزیع ستة أسهم على ستة أشخاص مثلا 

ّ  مشر عوتجنبا لذلك قام ال. اتللتمكن من تأسیس هذا النوع من الشرك باستحداث نوع آخر         ّ الفرنسي     

  .2، والتي یمكن أن تتأسس من شخص واحد1من شركة المساهمة تدعى شركة المساهمة المبسطة

  

  المساهم المحدودة ّ  ی ةمسؤول: ثانیا

ّ  حص ةالمساهم في شركة المساهمة بمقدار ال ّ  ی ةتتحدد مسؤول المساهم بها، إذ لا یمكن   

ّ    الش ركةمطالبته بما یفوق هذه القیمة مهما بلغت دیون  ومن هذا . والخسائر التي تتعرض إلیها   

وبالتالي یجوز للقاصر . ة     ّ تجاری  ال ّ  ی ةالمنطلق لا یكتسب المساهم صفة التاجر، ولا تشترط فیه الأهل

على  ّ  ی ةوصي بإتباع أحكام الولاأن یستثمر أمواله في شركة المساهمة عن طریق الولي أو ال

  .3المال

  

  رأس مال شركة المساهمة: ثالثا

یختلف رأس مال شركة المساهمة باختلاف طریقة التأسیس، بحیث لا یقل عن خمسة 

  .ملایین دینار جزائري إذا ما كنا بصدد التأسیس باللجوء العلني للادخار

                                                           
  .136.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 1

2
La société par actions simplifiée (SAS) est la seule société par actions pouvant être constituée avec 

une seule personne. Elle permet une grande flexibilité dans le choix des clauses statutaires. Pour plus 
de détails voir Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des sociétés, 3eme éd,  Montchrestien, 
Paris,2010 ,P.647. 
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طریقة التأسیس الفوري فیجب أن لا یقل عن ملیون دینار جزائري كحد أدنى  إتباعأما إذا تم 

  ).     ّ تجاري  الفقرة الأولى من القانون ال 594 ّ    م ادةال(
  

ّ  حص ةدون  ّ  ی ةوالعین ّ  ی ةأما الحصص المساهم بها فتشمل الحصص النقد وهي عبارة . العمل  

ّ      الش ركات ة عن باقي تنفرد بها شركة المساهم ّ  ی ةعن أسهم قابلة للتداول وهي أهم خاص  ّ    م ادةال(  

  ).     ّ تجاري  من القانون ال 592

  

  عنوان شركة المساهمة: رابعا

أن یكون       ّ تجاري  من القانون ال 593 ّ    م ادةُ                                                ی ستمد عنوان شركة المساهمة من نشاطها، إذ أوجبت ال  

ّ    الش ركةمسبوقا أو متبوعا بذكر شكل  مثلا شركة . ، بالإضافة إلى رأس المال"شركة مساهمة"أي    

 .دج14.000.000.000اتصالات الجزائر شركة مساهمة برأس مال مقداره 
  

عنوان شركة المساهمة، إذ یذكر في جمیع العقود والمستندات التي تبرمها  ّ  ی ة    ً     ونظرا  لأهم

ّ    الش ركة ّ  مشر عمع الغیر، رتب ال    ً                        جزاء  على تخلف ذلك إذ تنص ال      :     ّ تجاري  من القانون ال 833 ّ    م ادة   

 بإدارتهادج رئیس شركة المساهمة والقائمون 50.000دج إلى 20.000یعاقب بغرامة من "

ّ    الش ركةومدیروها العامون أو مسیروها الذین أغفلوا الإشارة على العقود والمستندات الصادرة من     

ّ    الش ركةوالمخصصة للغیر  اسم  ومكان " شركات المساهمة" ّ  ی ةات الآت     ً          ً             مسبوقا  أو متبوعا  فورا بالكلم   

ّ    الش ركةمركز    ."وبیان رأس مالها   

  

  تأسیس شركة المساهمة: الفرع الثاني

تختلف إجراءات تأسیس شركة المساهمة باختلاف طریقة التأسیس؛ إما باللجوء العلني 

  .للادخار، أو دون اللجوء العلني للادخار

  

  للادخارإجراءات التأسیس باللجوء العلني : أولا

یراد بهذه الطریقة التجاء المؤسسین إلى الجمهور في الحصول على رأس المال، ولقد نص  

ّ  مشر عال   :وفق التفصیل الآتي 1على إجراءات معینة یجب إتباعها من قبل المؤسسین         ّ الجزائري     

                                                           
  .137.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 1
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، والذي یتضمن لا بد على المؤسسین أن یقوموا بإعداد مشروع القانون الأساسي للشركة

ّ    الش ركةالمؤسسین ومهنتهم وعناوینهم واسم أسماء  ویتم . الخ...والغرض منها ومركزها ومدتها   

من  594 ّ    م ادةلل   ً  طبقا        ّ تجاري  تحریره لدى الموثق وتودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل ال

 .     ّ تجاري  القانون ال
  

یتم تحریر إعلان الاكتتاب من خلال توجیه دعوة للجمهور لمن یرغب في الانضمام إلى 

ّ    الش ركة ونظرا . مقابل المساهمة في رأس المال بعدد معین من الأسهم المطروحة تحت التأسیس   

ّ  مشر عالاكتتاب أحاطه ال ّ  ی ةلأهم  :بمجموعة من الشروط   
  

المدخرین لأجل الاكتتاب في رأس یجب على المؤسسین قبل كل دعوة توجه إلى جمهور 

-95المال أن ینشروا تحت مسؤولیتهم إعلانا حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

  :منه ّ  ی ةالثان ّ    م ادة، إذ تنص ال4381

في النشرة       ّ تجاري  من القانون ال ّ  ی ةالفقرة الثان 595 ّ    م ادةینشر الإعلان المنصوص علیه في ال"

  .قبل الشروع في عملیات الاكتتاب وقبل أي إجراء یتعلق بالإشهار ّ  ی ةللإعلانات القانون ّ  ی ةالرسم

  :ّ  ی ةویتضمن هذا الإعلان البیانات الآت

ّ    الش ركة ّ  ی ةتسم .1   التي تؤسس متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر،   

ّ    الش ركةشكل  .2   ،  

ّ    الش ركةمبلغ رأسمال  .3   التي یكتتب به،   

ّ    الش ركةعنوان مقر  .4   ،  

ّ    الش ركةموضوع  .5   ،  

ّ    الش ركةمدة استثمار  .6   ،  

  تاریخ ایداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانه، .7

                                                           
ّ           ، المتعلق بتطبیق أحكام القانون التجاري  المتعلقة 23/12/1995مؤرخ في  ،95/438مرسوم تنفیذي رقم  1                                      

  .80           ّ         ، جریدة رسمی ة العدد 1995دیسمبر  24بشركات المساهمة والتجمعات، الصادر بتاریخ 
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عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبالغ المستحق الدفع حینا الذي یتضمن علاوة الاصدار  .8

  عند الاقتضاء،

  للأسهم التي ستصدر مع التمییز بین كل اصناف الأسهم، عند الاقتضاء، ّ  ی ةالقیمة الاسم .9

تسدیدها مع ذكر الحالة  ّ  ی ة، وتقییمها الاجمالي، وكیفّ  ی ةللحصص العینوصف مختصر  .10

  تسدید هذه، ّ  ی ةالمؤقتة لهذا التقییم وكیف

 المنافع الخاصة المنصوص علیها في مشروع القانون الاساسي لصالح كل شخص، .11

 شروط القبول في جمعیات المساهمین وممارسة حق التصویت، .12

 لهم عن الاسهم عند الاقتضاء، الشروط المتعلقة باعتماد التنازل .13

 ،ّ  ی ةالأحكام المتعلقة بتوزیع الفوائد، وتكوین الاحتیاطات، وتوزیع فائض التصف .14

قامته المهن .15 ّ    الش ركة، أو اسم ّ  ی ة            ٕ            اسم الموثق وا  أخرى مؤهلة  ّ  ی ةومقر البنك، أو أي مؤسسة مال   

 قانونا لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب،

قفله مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الكلي قبل  ّ  ی ةمع ذكر إمكانالأجل المفتوح للاكتتاب  .16

 انتهاء هذا الأجل،

  .ومكان الاجتماع ّ  ی ةالعامة التأسیس ّ  ی ةاستدعاء الجمع ّ  ی ةكیف .17

یوقع المؤسسون على الإعلان الذي یذكرون فیه إما ألقابهم أو أسمائهم المستعملة، وموطنهم 

ما إسم  ّ    الش ركة           ٕ        وجنسیتهم، وا    ."قرها ومبلغ رأسمالها، وشكلها وم  
  

 وقائمة المكتتبین مع ذكر المبالغ التي  ّ  ی ةالأموال الناتجة عن الاكتتابات النقد إیداع

وتكون هذه الأموال  ،مؤهلة قانونا ّ  ی ةیدفعها كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مال

 .مودعة لدیه على سبیل الودیعة

من المرسوم  04 ّ    م ادةبموجب بطاقة اكتتاب حددت ال ّ  ی ةبالأسهم النقد إثبات الاكتتابویتم 

وتؤرخ .  إعدادها والبیانات التي یجب أن تتضمنها ّ  ی ةسالف الذكر كیف 438-95التنفیذي 

وتمضى بطاقة الاكتتاب  من قبل المكتتب أو موكله الذي یذكر بالأحرف الكاملة عدد 

  .ّ  ی ةالسندات المكتتبة، وتسلم له نسخة منها على ورقة عاد
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وتجدر الإشارة أنه تثبت المبالغ المكتتبة بتصریح یقوم به المؤسسین لدى الموثق، ویؤكد 

هذا الأخیر أن مبلغ الدفعات المصرح بها من طرف المؤسسین مطابق لمقدار المبالغ 

ویقوم المؤسسین بعد التصریح . المؤهلة قانونا ّ  ی ةالمودعة لدیه أو لدى المؤسسات المال

  .ّ  ی ةالعامة التأسیس ّ  ی ةبالاكتتاب  باستدعاء المكتتبین إلى الجمع
  

ّ  مشر عولقد أوجب ال. طریقة التأسیس الفوري إتباعوهذه الأخیرة لا وجود لها عند  على    

ً           ابتداء  من تاریخ  أشهرالمؤسسین إتمام إجراءات التأسیس في أجل ستة  مشروع  إیداع     

لا جاز لكل مكتتب أن یطالب أمام .      ّ تجاري  القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل ال  ٕ                               وا 

للمكتتبین بعد خصم مصاریف  لإعادتهاالقضاء بتعیین وكیل یكلف بسحب الأموال 

ّ    الش ركةویترتب عن ذلك بطلان . التوزیع   .بطلانا من نوع خاص   
  

 المال قد اكتتب فیه تماما، وتبدي  رأس، والتي تثبت أن ّ  ی ةالعامة التأسیس ّ  ی ةانعقاد الجمع

موافقتها على العقد التأسیسي للشركة الذي لا یقبل التعدیل إلا بموافقة جمیع المكتتبین، إذ 

بالموافقة على المشروع التأسیسي یصبح العقد نهائیا ویتم تعیین  القائمین بالإدارة الأولین 

وبعد القیام بكافة . تعیین مندوب أو أكثر للحصصو   ّ  ی ةوالتصدیق على الحصص العین

بوضع محضر  یتضمن إعلان تأسیس  ّ  ی ةالتأسیس ّ  ی ةالإجراءات سالفة الذكر  تقوم الجمع

ّ    الش ركة ّ    الش ركة، ویتوجب على القائمین بالإدارة بعد ذلك إتمام تسجیل    علان میلادها       .1 ٕ           وا 
  

  التأسیس الفوري: ثانیا

ّ  مشر عأعفى ال للادخار من إجراء هذا الأخیر كون أن  ّ  ی ةشركة المساهمة التي لا تلجأ علان   

الاكتتاب في هذه الحالة یقتصر على المؤسسین وحدهم، وتثبت الدفعات بمقتضى تصریح من 

ویشمل القانون . مساهم أو أكثر في عقد التوثیق بناء على تقدیم قائمة المساهمین محدودة المبالغ

، ویتم هذا التقدیر بناء على تقریر ملحق بالقانون الأساسي ّ  ی ةر الحصص العینالأساسي على تقدی

  .     ّ تجاري  من القانون ال 607 ّ    م ادة      ً        استنادا  إلى ال 2یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته

                                                           
  .وما یلیها 142.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق ص 1
  .وما یلیها 64.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 2



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

71 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

 إدارة شركة المساهمة: الفرع الثالث

  :یوجد نظامین لإدارة شركة المساهمة؛ نظام قدیم ونظام حدیث

  

  القدیمالنظام : أولا

تتألف من أعضاء  ّ  ی ةمن قبل مجلس إدارة، وهو هیئة جماع ّ  ی ةتدار شركة المساهمة التقلید

 ّ  ی ةأو الجمع ّ  ی ةالعامة التأسیس ّ  ی ةمساهمین، یعینهم النظام الأساسي، أو ینتخبون من قبل الجمع

ّ  ی ةالعامة العاد
1.  

  

على الأقل ومن إثني عشر یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء 

العامة عزلهم في أي  ّ  ی ةعضوا على الأكثر، قد یكونوا أشخاص طبیعیین أو معنویین ویجوز للجمع

 .2وقت
  

أما بالنسبة لرئیس مجلس الإدارة، یتم إنتخابه من بین أعضاء المجلس لمدة لا تتجاوز مدة 

، ویجوز  3عیا تحت طائلة البطلاننیابته كقائم بالإدارة، ویجوز إعادة إنتخابه ویكون شخصا طبی

 .4لمجلس الإدارة عزله في أي وقت

  

  مجلس الإدارة  -أ

هو الجهاز المكلف بوضع السیاسة العامة للشركة،  ّ  ی ةالعمل ّ  ی ةإن مجلس الإدارة من الناح

، ولا یحد من هذه السلطات إلا ما یرد علیها من  ّ  ی ةویمارس سلطاته المخولة له قانونا بكل إستقلال

  .ّ  ی ةوأخرى اتفاق ّ  ی ةقیود قانون
  

ّ  مشر علقد منح ال ّ    الش ركةلمجلس الإدارة سلطات عامة لتسییر أمور          ّ الجزائري      ، وأخرى خاصة،   

  .متمیزة ّ  ی ةولكل منهما آثار قانون

  

                                                           
 .ت.من ق. 611إلى  609المواد من 1
 .ت.ق. 613  ّ     الم ادة  2
 .ت.ق. 635  ّ     الم ادة  3
 .ت.ق. 636  ّ     الم ادة  4
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  السلطات العامة والخاصة  لمجلس الإدارة -1

  :ت.من ق 622 ّ    م ادةتنص ال  

ّ    الش ركةكل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم  1یخول مجلس الإدارة "  ، ویمارس هذه   

ّ    الش ركةالسلطات في نطاق موضوع  ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعیات    

 ".المساهمین
  

ّ    الش ركةوعلیه یتمتع مجلس الإدارة بجمیع السلطات لتسییر أمور  ، فله أن یقوم بموجب هذا    

ّ  مشر عإلا أن ال ،2النص بجمیع أعمال الإدارة لم یجعل السلطات المخولة للمجلس مطلقة، لأن من    

ّ    الش ركةشأن ذلك الإضرار بمصلحة  ّ    الش ركة، فقید مشروعیتها بدخولها في موضوع    ،  وعدم 3   

ّ    الش ركةتداخلها مع السلطات المخولة صراحة لباقي أجهزة  تضمین القانون الأساسي  ة ّ ی  ، مع إمكان  

  .4تحد من سلطات المجلس ّ  ی ةللشركة حدود اتفاق
  

ّ  مشر عكما خص ال مجلس الإدارة بمجموعة من السلطات، ونظمها بنصوص كثیرة     

وصریحة، وحظر تفویضها أو التنازل علیها لفائدة جهاز آخر، وقد تجسد هذا الحظر صراحة في 

  :ت، والتي تنص.من ق 638 ّ    م ادةنص ال

                                                           
ّ                                                                    تجدر الإشارة أن المشر ع خول لمجلس الإدارة هذه السلطات بصفته جهاز جماعي، ولیس للعضو  بصفته  1                    

 .      ّ  إنفرادی ة
مشروع، أي تشتمل أعمال التسییر یقصد بأعمال الإدارة جمیع التصرفات المتعلقة بالتسییر العادي لل 2

                                           ّ         ّ                                                والإدارة،ویجوز له مباشرة كافة الأعمال القانونی ة والمادی ة، واللازمة لتحقیق غرض الشركة؛ لمزید من التفصیل 

                          ّ        ّ          ّ                                                       أنظر معزوزة زروال، المسؤولی ة المدنی ة والجنائی ة للمسیرین في شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر في القانون 

  .39.، ص2006-2005، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، سنة          ّ         الخاص، كلی ة الحقوق
إلا أنه الشركة في مواجهة الغیر تلتزم حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تدخل في موضوعها، شرط أن یكون  3

             ّ                                                                                         الغیر حسن النی ة، والغرض من إلزام الشركة بهذه التصرفات هو عدم تمكین الشركة من التنصل من إلتزاماتها قبل 

  .257.، صالسابق            ّ                                                    لغیر حسن النی ة، لمزید من التفصیل أنظر محمد فرید العریني، المرجع ا
  .ت.من ق 623/2         ّ     إذ تنص الم ادة 4

  ".لا یحتج على الغیر بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحیات مجلس الإدارة"
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ّ    الش ركةیتمتع الرئیس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم "  وفي كل الظروف مع مراعاة السلطات    

ّ    الش ركةالتي یخولها القانون صراحة لجمعیات المساهمین بمجلس الإدارة وفي حدود موضوع    ."  
  

  :وتنقسم هذه السلطات الخاصة بالنظر إلى طبیعتها إلى قسمین
 

  سلطة القرار -أ

الإدارة باتخاذ القرارات في عدة مجالات، إذ تعهد إلیه مهمة تعیین رئیس مجلس ینفرد مجلس 

عادة انتخابه، وتحدید المكافآت الممنوحة له ولا یمكنه تفویض هذا  1                         ٕ                                          الإدارة وعزله في أي وقت، وا 

  .الاختصاص لجهاز آخر لأن به مساس بمبدأ التخصص أي الفصل بین السلطات
  

اقتراح من رئیسه بتعیین مدیر أو مدیرین عامین من الأشخاص كما یقوم المجلس بناءا على 

ّ    الش ركةلتولي إدارة  ّ  ی ةالطبیع إلى جانب الرئیس، كما یحدد المجلس بالاتفاق مع رئیسه مدة ومدى    

عزلهما في أي وقت قائمة بناء على اقتراح  ّ  ی ةالسلطات المخولة لهما، على أن تبقى إمكان

  . 2الرئیس
  

ة تعیین أعضاء مجلس إدارة مؤقتین في حالة شغور منصب أحد ویجوز لمجلس الإدار 

 ّ  ی ةالأعضاء بسبب الوفاة أو الإستقالة، ویعرض بعد ذلك هذه التعیینات المؤقتة  على أول جمع

  .3عامة تنعقد بعد التعیین للمصادقة علیها أو رفضها
  

لهذا الأخیر مانع أو ویجوز للمجلس إنتداب قائم بالإدارة لیقوم بمهام الرئیس في حالة وقوع 

  .4في حالة وفاته أو استقالته أو عزله
  

التي تمثل بدل الحضور  ّ  ی ةتوزیع المبالغ الإجمال ّ  ی ةكما أنه من مهام مجلس الإدارة تحدید كیف

ّ    الش ركة ّ  ی ةویجب على المجلس إعداد میزان 5العامة  ّ  ی ةعلى أعضائه، والمقدمة من قبل الجمع عند    

                                                           
  .ت.ق. 635  ّ     الم ادة  1
  ت.ق. 639،640المادتان  2
  ت.ق. 617،618المادتان  3
  ت.ق. 637  ّ     الم ادة  4
  ت.، من ق625  ّ     الم ادة  5
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، وتحدید الموجودات وحساب الأرباح والخسائر، ویحرر تقریرا مكتوبا عن حالة ّ  ی ةقفل كل سنة مال

ّ    الش ركة ، وتودع حسابات ّ  ی ةلقفل السنة المال ّ  ی ةونشاطها ومركزها المالي خلال الأربعة أشهر التال    

ّ    الش ركة خلال الشهر الموالي       ّ تجاري  وتقریر مندوب الحسابات لدى المركز الوطني للسجل ال   

  .1العامة ّ  ی ةجمعلمصادقة ال
  

العامة للمساهمین وتحدید جدول  ّ  ی ةویتولى مجلس الإدارة بدوره مهمة استدعاء الجمع

  .2أعمالها، ویمكن المساهمین من ممارسة حقهم في الإعلام
  

ّ    الش ركةوتعهد إلیه أیضا مهمة تحقیق الزیادة  في رأس مال  مرة واحدة أو عدة مرات، بناءا    

التحقیق في أجل لا یمكن  ّ  ی ةفي الزیادة، على أن تتم عمل ّ  ی ةالعامة غیر العاد ّ  ی ةعلى تقریر الجمع

  .3التقریر ّ  ی ةلعمل ّ  ی ةأن یتعدى الخمس السنوات التال
  

  سـلـطـة الإذن -ب

ّ  مشر ع، إلا أن الّ  ی ةالأصل أن یمارس كل جهاز مهامه بكل حر   استلزم      ّ تجاري  في القانون ال   

استصدار إذن مسبق من قبل مجلس الإدارة بشأن بعض التصرفات نظرا لخطورتها على مصلحة 

ّ    الش ركة   .  
  

فیجوز لمجلس الإدارة أن یأذن لرئیسه أو لمدیره العام بإعطاء الكفالات والضمانات 

ّ    الش ركةباسم  ّ  ی ةالاحتیاط ، كما یجب على المجلس أن یحدد في هذا الإذن المقدار الإجمالي للدیون   

المضمونة، والتي یجب أن لا تتجاوز سنة واحدة، فإذا جاوز التصرف الحد الأقصى أو المدة وجب 

  .4الحصول على إذن خاص من المجلس
     

ّ    الش ركةبین  ّ  ی ةكما لا بد الحصول على إذن من مجلس الإدارة عند القیام بعقد أي اتفاق وأحد    

  .القائمین بإدارتها سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                           
  ت.ق. 717، 716  ّ     الم ادة  1
  ت.ق.716  ّ     الم ادة  2
  ت.ق.، 692و 691المادتان  3
  ت.ق. 624  ّ     الم ادة  4
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ّ    الش ركةوینطبق نفس الحكم على الاتفاقیات التي تعقد بین  ومؤسسة أخرى، وذلك إذا كان    

أحد القائمین بإدارتها مالكا شریكا أم لا، مسیرا قائم بالإدارة أو مدیر مؤسسة، كما یمنع على 

القائمین بالإدارة أن یعقدوا على أي وجه من الوجوه قروض لدى شركة  أو أن یحصلوا على فتح 

حساب جار لهم على المكشوف، أو بأي طریقة أخرى، كما یحظر علیهم أن یجعلوا منها كفیلا أو 

  . لالتزاماتهم تجاه الغیر               ً ضامنا احتیاطیا  

  

  حدود سلطات مجلس الإدارة -2

ّ  مشر علقد خول ال لأعضاء مجلس الإدارة السلطات الواسعة       ّ تجاري  في القانون ال         ّ الجزائري     

ّ    الش ركةللتصرف في كل الظروف باسم  ولحسابها، غیر أن هذه السلطات لا یمكن أن تكون    

ّ  مشر عمطلقة، بل سطر ال ، وفیما یلي تفصیل ّ  ی ةوأخرى اتفاق ّ  ی ةلها حدودا ووضع لها ضوابط قانون   

  :ذلك
  

  لسلطات مجلس الإدارة ّ  ی ةالحدود القانون :2/1

ت التي تنص على وجوب ممارسة مجلس الإدارة .من ق 622 ّ    م ادةاستنادا إلى نص ال

ّ    الش ركةصلاحیاته في نطاق موضوع  ، مع احترام السلطات المخولة صراحة لجمعیات المساهمین،   

ّ    الش ركةفي موضوع  ّ  ی ةفتتجسد الحدود القانون   .، والتوزیع القانوني للسلطات  

  الش ركةموضوع    ّ تصرفات مجلس الإدارة، معنى  ّ  ی ةمعیار لمشروع ركة   ّ الش  ؛  یعتبر موضوع   

ذلك أنه یجوز له القیام بأي عمل مهما كانت طبیعته أو قیمته إذا كان في حدود موضوع 

ّ    الش ركة ّ    الش ركة، وبمفهوم المخالفة، لا یجوز له أن یمارس أنشطة خارجة عن موضوع      . 

ّ    الش ركةویحدد موضوع  في قانونها الأساسي، فیستوي أن یكون خاصا أو عاما، واسعا أو    

ّ  مشر عوتجدر الإشارة أن ال .ضیقا ّ    الش ركةللغیر، جعل  ّ  ی ةحما         ّ الجزائري      ملزمة حتى    

ّ  مشر عبالأعمال التي یقوم بها المجلس والخارجة عن موضوعها، وهذا الاستثناء وضعه ال    

، ولا یكفي نشر القانون ّ  ی ةكون الغیر حسن الن، بشرط أن یّ  ی ةلاستقرار المعاملات الاقتصاد

  .1الأساسي لإثبات عكس ذلك

                                                           
  .ت.ق 623  ّ     الم ادة  1
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 استنادا لمبدأ التسلسل والفصل بین السلطات، یحظر على  ؛التوزیع القانوني للسلطات

مجلس الإدارة مباشرة صلاحیات خولها القانون لجهاز آخر، فلكل جهاز صلاحیاته 

لإقالة أحد  ّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةمحل الجمعالخاصة، فلا یجوز لمجلس الإدارة الحلول 

 ّ  ی ةالعامة غیر العاد ّ  ی ةأعضائها، كما لا یجوز للمجلس التعدي على صلاحیات الجمع

العامة بدورها التعدي على  ّ  ی ةوتعدیل القانون الأساسي، وبالمقابل لا یجوز للجمع

ّ  مشر عذلك أن ال 1الصلاحیات الخاصة للمجلس عد آمرة، ولم نظم صلاحیات كل جهاز بقوا   

تنظیمها للمساهمین، لكونها قواعد متعلقة بالنظام العام وبالتالي یحظر كل   ّ  ی ةیترك كیف

  .تحویل مباشر أو تركیب إتفاقي للسلطة

  

  لسلطات مجلس الإدارة ّ  ی ةالحدود الإتفاق -2/2

هي الشروط التي یتم إدراجها في القانون الأساسي، ولا یمكنها سوى  ّ  ی ةإن الشروط الاتفاق

، ولا یجوز لهذه الشروط أن تمكن 2الحد من السلطات العامة التي یمنحها القانون لمجلس الإدارة

مجلس الإدارة من سلطات أكثر من السلطات المخولة له قانونا، وكل شرط مخالف لذلك یعد 

العامة من  ّ  ی ةالتخصص ویجب أن تكون القرارات التي تتخذها الجمع باطلا، لأنه به مساس بمبدأ

أجل القیام بتقیید سلطات المجلس قد تمت ضمن اختصاصاتها بشكل صحیح وقانوني، شریطة أن 

  .3لا تصل إلى حد تجریده  من السلطات المخولة له قانونا
  

 ّ    م ادةلل   ً  طبقا   ّ  ی ةر حسن النولا یجوز في أي حال من الأحوال الاحتجاج بهذه الشروط تجاه الغی

لا یحتج على الغیر بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحیات مجلس : "ت.من ق 623/2

  ".الإدارة

  

                                                           
                          ّ                              ّ                       ّ         ّ      ّ   سید أحمد صمود، معیار مشروعی ة تصرفات مسیري الشركات التجاری ة، مجلة العلوم القانونی ة والإداری ة، كلی ة  1

  .160.، ص2003الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد السابع، 
ّ                            لمجلس الإدارة، لأنه نظمها المشر ع بقواعد آمرة، وحدد شروطها  إذ لا یجوز المساس بالسلطات الخاصة المخولة 2                             

جراءاتها  . ٕ         وا 
 .467.فوزي محمد سامي،المرجع السابق، ص 3
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  رئیس مجلس الإدارة -ب

ّ    الش ركةلرئیس مجلس الإدارة دورا هاما في إدارة  ، فإذا كان مجلس الإدارة هو من یملك سلطة   

ذا كان المجلس هو الذي یقوم بإدارة  ّ    الش ركة                                            ٕ                                   القرار، فالرئیس هو الذي یملك سلطة التنفیذ، وا     ،

  .فالرئیس هو الذي یتولى قیادتها
  

  سلطات رئیس مجلس الإدارة -1

  :ت على ما یلي.من ق 638/1 ّ    م ادةتنص ال

ّ    الش ركةیتولى رئیس مجلس الإدارة تحت مسؤولیته الإدارة العامة للشركة، ویمثل " في علاقتها مع    

  .الغیر

ّ    الش ركةیتمتع الرئیس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم  وفي كل الظروف مع مراعاة السلطات التي    

لمجلس خاصة  ّ  ی ةیخولها القانون صراحة لجمعیات المساهمین وكذا السلطات المخصصة بكیف

ّ    الش ركةالإدارة وفي حدود موضوع    ."  
  

  .ّ  ی ةوأخرى خارج ّ  ی ةالسابقة الذكر، نستنتج أن للرئیس مهام داخل ّ    م ادةمن إستقراء ال
  

  لرئیس مجلس الإدارة ّ  ی ةالسلطات الداخل -1/1

ّ  مشر علرئیس مجلس الإدارة، تجدر الإشارة أن ال ّ  ی ةقبل التطرق إلى السلطات الداخل          ّ الجزائري     

، خول لكل من المجلس والرئیس نفس السلطات وجعل الإدارة العامة للشركة      ّ تجاري  في القانون ال

وتتمثل .، فمن غیر الممكن التمییز بین السلطات العامة المخولة لهم1قاسما مشتركا بینهما

  :لرئیس مجلس الإدارة فیما یلي ّ  ی ةالسلطات الداخل

 دارة استدعاء المجلس وتحدید جدول یتولى رئیس مجلس الإ :رئاسة مجلس الإدارة

كما یتمتع الرئیس  2الأعمال، ما لم یوجد شرط في القانون الأساسي ینص على خلاف ذلك

  .3بصوت مرجح في حالة تعادل الأصوات ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

                                                           
 .ت.من ق 638و 622المادتان  1
 .79.صالمرجع السابق،معزوزة زروال،  2
 .ت.، ق 626/4  ّ      الم ادة   3
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ویلتزم الرئیس بضبط محاضر الحضور ومحاضر المناقشات، ویتعین علیه تعیین أمین 

لكل جلسة، تعهد إلیه مهمة تحریر محضر ملخص المناقشات والمداولات التي یجب علیه 

ّ    الش ركةالاحتفاظ بها في مقر  ّ  ی ة، وذلك تحت طائلة غرامة مال  
1.  

تبرم بین  ّ  ی ةإتفاق ّ  ی ةكما تعهد إلى رئیس المجلس مهمة إخطار مندوب الحسابات عن أ

ّ    الش ركة ّ    الش ركةوأحد القائمین بالإدارة، أو بین     ومؤسسة أخرى، وذلك إذا كان أحد القائمین    

ّ    الش ركةبإدارة  مالكا شریكا أم لا مسیرا أم قائما بالإدارة أو مدیرا للمؤسسة ویجب على    

الرئیس التأكد من تحقق النصاب المحدد قانونا لصحة اجتماع المجلس، وكذلك الشأن 

  .2في التصویت ّ  ی ةبالنسبة لشرط الأغلب

 یترأس رئیس مجلس الإدارة مصلحة المستخدمین، فهو الذي یتولى  ن؛رئاسة المستخدمی

تحدید المناصب الشاغرة، والشروط الواجبة على المترشحین لتعینهم ومعیاره في ذلك 

ّ    الش ركةمصلحة    .خاص بكل فئة ّ  ی ةیتولى الرئیس تحدید أجرهم وله أن یضع نظاما للترقو ،   

في إطار قانون العمل والنظام  ّ    ش ركةالكما یمارس الرئیس رقابة على كل عامل في 

  .الداخلي، وتتجسد الرقابة في تحدید الأخطاء ودرجاتها، والعقوبات الملائمة لكل خطأ

  

  لرئیس مجلس الإدارة ّ  ی ةالسلطات الخارج -1/2

ّ  مشر علقد خول ال    مهمة تمثیل  الإدارةت لرئیس مجلس .من ق 638 ّ    م ادةبموجب ال         ّ الجزائري     

ّ    الش ركة ّ    الش ركةتجاه الغیر، فیتصرف باسمها ولحسابها ،ومنحه سلطات واسعة، إذ جعل     مسؤولة    

عن موضوعها، إلا أنه في المقابل  ّ  ی ةحتى عن تصرفات الرئیس الخارج ّ  ی ةتجاه الغیر حسن الن

ّ  ی ةوالجزائ3 ة      ّ المدنی  شدد من مسؤولیته من خلال المتابعات 
 التي قد تلحق به جراء إخلاله بإلتزاماته 4

  .وسوء إدارته

                                                           
دج كل من الرئیس أو القائم بالإدارة الذي یترأس 20000إلى  5000یعاقب بالغرامة من "ت .ق 812  ّ     الم ادة  1

 ".الجلسة  ویتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة
                                                          ّ                  السلطة في شركة المساهمة، مذكرة ماستر تخصص قانون الأعمال، كلی ة الحقوق والعلوم  نبیلة خبیشات، تفویض 2

 .14.، ص2012-2011      ّ                                     السیاسی ة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، سنة 
ر  715  ّ      الم ادة  3 ّ  مكر   .ت.، ق 23  
 .ت.ق 811  ّ     الم ادة 4
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  حدود سلطات رئیس مجلس الإدارة -2

ّ  مشر عبعد أن منح ال ت لرئیس مجلس الإدارة .من ق 638/1 ّ    م ادةمن خلال ال         ّ الجزائري     

إلى ضبط حدود هذه السلطات، ووضع قیودا منها  ّ  ی ةسلطات شبه مطلقة، عمد في الفقرة الثان

  .ّ  ی ةوأخرى إتفاق ّ  ی ةقانون

  

  لسلطات رئیس المجلس الإدارة ّ  ی ةالحدود القانون -2/1

ّ  مشر عهي كل الضوابط التي سنها ال بغرض الحد من       ّ تجاري  في القانون ال         ّ الجزائري     

ن كانت تشبه ما سبق لل ّ  مشر ع                                  ٕ                      الصلاحیات التي یرى ضرورة تقییدها، وا  أن قید به صلاحیات    

هي من التي  ّ  ی ةمجلس الإدارة، فهي في ذات الوقت تختلف لتمتد إلى الصلاحیات الخارج

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. اختصاص الرئیس

 إن مبدأ الفصل بین السلطات یعتبر أحد المبادئ  مبدأ التسلسل والفصل بین السلطات؛

التي تقوم علیها شركة المساهمة، وهو بدوره یقضي بأن یراعي الرئیس عند  ّ  ی ةالأساس

ّ  مشر عممارسته لسلطاته الواسعة ما خصصه ال هزة الأخرى، من صلاحیات خاصة للأج   

العامة أو مجلس الإدارة، وهذا القید نافذا حتى في مواجهة الغیر إذ یعد من  ّ  ی ةسواء الجمع

ّ    الش ركةفي مواجهة  ّ  ی ةالنظام العام، ولا یجوز للغیر الاحتجاج بحسن الن ، لأنه بهذا الصدد   

ّ    الش ركةترجح مصلحة   .على مصلحة الغیر   

  الش ركةموضـوع    ّ ّ    الش ركةیمارس الرئیس مهامه في حدود موضوع  ؛   ، كما هو الحال بالنسبة   

ّ    الش ركةلمجلس الإدارة، وتنطبق علیه نفس الأحكام التي تنطبق على هذا الأخیر، إلا أن     

تلتزم تجاه الغیر حتى بتصرفات الرئیس الخارجة عن موضوعها بشرط أن یكون الغیر 

 .1 ّ  ی ةحسن الن

  الش ركةمصلحة    ّ ّ    الش ركة إن مصلحة ؛   هي مجموعة من المصالح المختلفة المتمثلة أساس    

إلخ،وكل ....في مصلحة المساهمین والعمال ومصلحة المتعاملین الدائمین والخزینة العامة 

هذه المصالح تذوب وتصب في قالب واحد تتمثل في الدرجة الأولى في الحفاظ على بقاء 

                                                           
 .ت.ق.638/2  ّ     الم ادة  1
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ّ    الش ركة ستمراریتها    ّ  مشر عولقد جعل ال . ٕ           وا  ّ    الش ركةضمنیا مصلحة          ّ الجزائري      معیارا لتقیید    

 ّ  ی ةمسؤول 1ت.من ق 4و811/3 ّ    م ادةسلطات رئیس مجلس الإدارة، وذلك عندما حمله في ال

ّ    الش ركةأموال  ّ  ی ةفي حالة إستعمال عن سوء ن  ّ  ی ةجزائ أو سمعتها أو ماله من سلطات أو    

  .  أصوات في غایات یعلم أنها مخالفة لمصلحتها

  

  لسلطات رئیس مجلس الإدارة ّ  ی ةالحدود الإتفاق -  2/2

التي تعد من صلاحیات رئیس مجلس الإدارة من شأنها تعزیز المراقبة على  ّ  ی ةإن القیود الاتفاق

ّ    الش ركةلحسن إدارته من جهة، وتدعیما لثقة الغیر المتعامل مع  اممارسته لمهامه، ضمان من جهة    

  .2أخرى 

  

العامة  ّ  ی ةالقانون الأساسي للشركة إذا كانت مصدرها  هو الجمعویتم إدراج هذه القیود في 

، كما یستوي أن تكون موضوع قرار وقف إجراءات وأوضاع مقررة قانونا متى كان ّ  ی ةغیر العاد

  .مصدر القید مجلس الإدارة

   

العامة ولا لمجلس الإدارة تجرید رئیس مجلس الإدارة من جمیع  ّ  ی ةغیر أنه لا یجوز للجمع

  .ه بحجة هذه القیود، لأن من شأن ذلك زوال الجهازسلطات

    

                                                           
  :ت.من ق 3 /811  ّ    الم ادة 1

دج أو بإحدى هاتین 20.000دج إلى  20.000واحدة إلى خمس سنوات والغرامة من یعاقب بالحبس من سنة " 

  :العقوبتین فقط

                                                                                ّ                        رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نی ة أموال الشركة وسمعتها  3

كة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح                                               ّ                 في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصی ة، أو لتفضیل شر 

  .مباشرة أو غیر مباشرة

                                                                                ّ                        رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نی ة وبهذه الصفة مالهم من 4

 ".السلطة أو حق في التصرف في الأصوات إستعمالا یعملون أنه مخالف لمصالحة الشركة
2Dominique Legeais, Doit commercial et des affaires, Armand Colin,14ème ed,2001, p.204. 
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  النظام الحدیث: ثانیا

ّ  مشر علقد سعى ال من خلال تبني شركة المساهمة نظام حدیث  إلى الفصل بین التسییر    

ّ    الش ركةوالرقابة، إذ منح سلطة تسییر  تتكون من  ّ  ی ةلمجلس المدیرین، وهو عبارة عن هیئة جماع   

ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر، یتم تعیینهم من قبل مجلس المراقبة، وتسند الرئاسة 

ّ  مشر ع، واشترط ال1لأحدهم   . 2كونهم أشخاصا طبیعیین تحت طائلة البطلان   
  

ویحدد القانون الأساسي للشركة مدة عضویتهم ضمن حدود تتراوح بین سنتین إلى ست 

  .3بأربعة سنوات ّ  ی ة، تقدر مدة العضو سنوات، وفي حالة عدم النص
  

العامة بناءا على إقتراح من مجلس المراقبة عزل  ّ  ی ةأما فیما یتعلق بعزلهم، فیجوز للجمع

أعضاء مجلس المدیرین، وبالتالي سیكون وضعهم أكثر استقرارا مقارنة بوضع أعضاء مجلس 

  .4الإدارة كون أن من یملك سلطة التعیین لا یملك سلطة العزل
  

أما سلطة الرقابة، فتعهد إلى مجلس المراقبة، ویتكون هذا الأخیر من ستة أعضاء على 

أو  ّ  ی ةالعامة التأسیس ّ  ی ة، ویتم إنتخابهم من طرف الجمع5الأقل واثنتي عشر عضوا على الأكثر 

 ، أما فیما یتعلق بمدة وظائفهم فتحدد بموجب القانون الأساسي، وتكون ستّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةالجمع

العامة، وثلاث سنوات في حالة التعیین بموجب القانون  ّ  ی ةسنوات في حالة التعیین من قبل الجمع

  .6الأساسي للشركة
  

  .7العامة مهمة عزل أعضاء مجلس المراقبة في أي وقت ّ  ی ةوتعهد إلى الجمع

    

                                                           
 .ت.ق 643  ّ     الم ادة  1
 .ت.ق 644  ّ     الم ادة  2
 .ت.ق 646  ّ     الم ادة  3
 .ت.ق.  645/1  ّ     الم ادة  4
 .ت.ق 657  ّ     الم ادة  5
 .ت.ق 662  ّ     الم ادة  6
 .ت.ق.662/4  ّ     الم ادة  7
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  مجلس المدیرین -أ

ّ  مشر عیعتبر مجلس المدیرین جهاز هام ورئیسي في شركة المساهمة خول له ال    صلاحیات    

ّ    الش ركةواسعة للتصرف بإسم  ولحسابها في جمیع الظروف ، ولا یحد من هذه الصلاحیات إلا ما    

ّ  ی ةوأخرى إتفاق ّ  ی ةیرد علیها من قیود قانون
1.  

  

  سلطات مجلس المدیرین -1

  :، وفیما یلي تفصیل ذلكّ  ی ةوأخرى خارج ّ  ی ةلمجلس المدیرین صلاحیات داخل   

   

  ّ  ی ةالسلطات الداخل -1/1

ّ  مشر علقد میز ال      :، فمنها عامة وأخرى خاصةّ  ی ةصراحة بین نوعین من السلطات الداخل   
  

 السلطات العامة  

  : ت على ما یلي.من ق 648/1 ّ    م ادةتنص ال   

ّ    الش ركةیتمتع مجلس المدیرین بالسلطات الواسعة للتصرف بإسم "    ".وفي كل الظروف   

  

السابقة الذكر أن مجلس المدیرین ینفرد وحده بصفته جهاز جماعي  ّ    م ادةیستشف من نص ال

ّ    الش ركة ّ  ی ةوهو الجهاز الوحید الذي یمارس بالإضافة إلى مهام مدیر  بسلطة الإدارة العامة للشركة،    

ّ  ی ةارة العامة، وهذه الأخیرة تمكنه من القیام بأعمال التسییر العادسلطة الإد
أي جمیع التصرفات  2

ّ    الش ركةلحیاة  ّ  ی ةالضرور  والتي تدخل في حدود سلطة القرار، لأنه إذا تجاوزهذا الحد، یكون قد    

ن كانت تدخل                                                                     ٕ             اعتدى على اختصاص مجلس المراقبة الذي یتمتع بسلطة الإذن، وهته الأخیرة وا 

ّ  مشر عصلاحیات الإدارة العامة للشركة، إلا أن ال ضمن وخولها لمجلس  ّ  ی ةجعلها صلاحیات رقاب   

  .3المراقبة

    

                                                           
 .ت.ق 648  ّ     الم ادة  1
 .                                        ّ                المقصود بها أعمال الإدارة ، الأعمال التحفظی ة وأعمال التصرفو  2
 .ت.ق 654  ّ     الم ادة  3



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

83 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

    السلطات الخاصة  

بالإضافة إلى السلطات العامة التي یتمتع بها مجلس المدیرین، هناك سلطات خاصة، نذكر 

  :الحصر منها على سبیل المثال لا

وتحدید جدول أعمالها، كما یتوجب علیه إعداد جدول حسابات  ّ  ی ةالعاد ّ  ی ةإستدعاء الجمع -

ّ  ی ةالسنو  ّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةللجمع ّ  ی ةالنتائج والوثائق التلخیص
1. 

العامة الوثائق  ّ  ی ةتبلیغ المساهمین ووضع تحت تصرفهم ثلاثین یوما من انعقاد الجمع -

صدار قرار دقی ّ  ی ةلتمكینهم من إبداء الرأي عن درا ّ  ی ةالضرور  ق فیما یخص إدارة أعمال  ٕ              وا 

ّ    الش ركة  .2وسیرها   

لمجلس المراقبة حول  ّ  ی ةكل سنة مال ّ  ی ةتقدیم تقریر مدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نها -

ّ    الش ركةكل الوثائق الخاصة ب ّ  ی ةتسییره، كما یلتزم بأن یقدم له بعد قفل كل سنة مال    ،

 .3ت.من ق 716  ّ     الم ادة والمذكورة في 

ویتولى مجلس المدیرین بدوره تعیین المستخدمین وكذلك عزلهم وهو الذي یقدر حجم 

ّ    الش ركةالاستثمارات التي یمكن أن تستغل من قبل  توجیهها إلى ما یخدم مصلحة  ّ  ی ةوكیف   

ّ    الش ركة    4.  
  

  ّ  ی ةالسلطات الخارج -1/2

فالمركز القانوني لهذا الأخیر  5التمثیل من حیث المبدأ لرئیس مجلس المدیرین ّ  ی ةتعود صلاح

یختلف اختلافا جوهریا عن المركز القانوني لرئیس مجلس الإدارة، إذ یتمتع الرئیس بجمیع 

ّ    الش ركةالسلطات للتصرف في كل الظروف باسم  ّ    الش ركةولحسابها، إلى جانب سلطة تمثیل     ، بینما   

ّ    الش ركةینفرد رئیس مجلس المدیرین بسلطة تمثیل  ّ    الش ركةفرد حتى بسلطة تمثیل فقط، بل لا ین    ، إذ   

                                                           
 .ت.ق 676  ّ     الم ادة  1
 .ت.ق 677  ّ     الم ادة  2
 .        ّ  والمیزانی ةحساب الإستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح  3
 .103.معزوزة زوال، المرجع السابق، ص 4
 .ت.من ق 652/1  ّ     الم ادة  5



ةمطبوعة بيداغوج
 
 ي
ّ
ةتتضمن محاضرات في   

 
 مقياس، الشركات التجاري
ّ
                       

الثالثة حقوق، تخصص قانون خاصموجهة لطلبة السنة   

 

84 
 

 الحقوق قسم ñبلحاج بوشعيب عين تموشنت  يامعالمركز الج

یجوز النص في القانون الأساسي على تأهیل مجلس المراقبة بإعطاء سلطة التمثیل نفسها لعضو 

، إلا أنه في حالة عدم نص القانون الأساسي على ذلك، تنحصر سلطة 1أو عدة أعضاء آخرین

مخالف لذلك یعد مساس بمبدأ في رئیس مجلس المدیرین دون غیره، وكل اتفاق  ّ  ی ةالإدارة الخارج

  .الفصل بین السلطات
  

  حدود سلطات مجلس المدیرین -2

  .ّ  ی ةوأخرى إتفاق ّ  ی ةترد على سلطات مجلس المدیرین قیود قانون
  

 ّ  ی ةالقیود القانون -  2/1

السلطات المخولة لمجلس المدیرین لأن شأن ذلك ) مطلق(لا مجال للحدیث عن طلاقة 

ّ    الش ركةالإضرار بمصلحة  ، فلا بد أن ترد على السلطات الواسعة المخولة لمجلس المدیرین بعض   

ّ    الش ركةالقیود، تتجسد في موضوع    .، ووجوب إحترام السلطات المخولة للأجهزة الأخرى  
  

  الش ركةموضوع    ّ     

ّ  مشر علقد جعل ال ّ    الش ركةموضوع          ّ الجزائري      قیدا یحد من السلطات الواسعة المخولة للمجلس،    

ّ    الش ركةإذ لا بد لهذا الأخیر أن یستعمل تلك السلطات لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله  وكما    

ّ    الش ركةهي القاعدة  في شركات الأموال إن تجاوز التصرف موضوع  ، لا یمكن الاحتجاج به في   

  .ت.من ق 649/1 ّ    م ادةنص علیه في الوذلك كما جاء ال  ّ  ی ةمواجهة الغیر حسن الن
  

 السلطات الخاصة بالأجهزة الأخرى 

إن سلطات مجلس المدیرین مقیدة بالسلطات التي أسندها القانون صراحة لمجلس المراقبة 

إذ لا یجوز لمجلس المدیرین أن یتعدى على سلطات مجلس المراقبة  .2وجمعیات المساهمین

القیام بأي تصرف موضوع إذن من مجلس الرقابة دون الحصول  الخاصة بالرقابة، كما لا یجوز له

العامة  ّ  ی ةولا یجوز له أیضا الإعتداء على صلاحیات الجمع 3على ترخیص صریح من هذا الأخیر

  .التي نص علیها القانون صراحة، وذلك إعمالا بمبدأ تدرج السلطات

                                                           
 .ت.من  ق 652/2  ّ     الم ادة  1
 .ت.من ق 648/2  ّ     الم ادة  2
 .ت.من ق 654/2  ّ     الم ادة  3
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  ّ  ی ةالقـیـود الإتـفـاق -2/2

قد ترد على سلطات مجلس المدیرین قیودا تندرج في القانون الأساسي للشركة، كوجوب  

هذه القیود جائزة، بشرط أن لا تصل  إخضاع بعض التصرفات لإذن مسبق من مجلس المراقبة،

إلى حد سحب السلطة من مجلس المدیرین وزوال الجهاز، إلا أن هذه القیود لا تكون نافذة تجاه 

ّ  ی ةالغیر حسن الن
1.  

  

ّ    الش ركة ّ  ی ةكما أنه لا یجوز لمجلس المدیرین التنازل على الصلاحیات الخاصة بمدیر  لفائدة    

أحد أعضائه، لأن هذه الصلاحیات خولت للمجلس بصفته جهاز تداولي جماعي ولیس لكل عضو 

لأعضاء مجلس  ، ومن شأن ذلك المساس بالتوزیع القانوني للسلطات، غیر أنه یجوزّ  ی ةبصفة فرد

توزیعا لا یمكنه أن یؤثر في  ّ  ی ةمدیرین بموافقة مجلس المراقبة أن یوزعوا فیما بینهم مهام المدیر ال

 .أي حال من الأحوال على الطابع الجماعي لمجلس المدیرین

  

  مجلس المراقبة -ب

كما یصطلح علیه، بل یجد  ّ  ی ةإن دور المجلس المراقبة لا یقتصر على آراء المهام الرقاب

تنظیمه یقترب إلى ذلك الخاص بمجلس الإدارة في النمط القدیم، ولا یمكن لأي متفحص للمواد 

ّ    الش ركةالمنظمة لمجلس المراقبة أن ینكر ماله من دور في تكوین  دارة مشروعها الإقتصادي      .2 ٕ                      وا 
  

، وفیما یلي تفصیل وعلیه، یتمتع مجلس المراقبة بسلطات واسعة منها عامة وأخرى خاصة

  :ذلك

  

  السلطـات العامـة -1

  :على ما یلي ت.من ق 654/1 ّ    م ادةتنص ال

  ....." یمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة" 

                                                           
 .ت.ق 649/2  ّ     الم ادة  1
 .113.معزوزة زروال، المرجع السابق، ص 2
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واسعة، تشمل حسب  ّ  ی ةالسابقة الذكر أن لمجلس المراقبة مهام رقاب ّ    م ادةیستشف من نص ال

في أي وقت من السنة،  ّ  ی ةمن نفس القانون، القیام بإجراءات الرقابة التي یراها ضرور  655 ّ    م ادةال

  .بالإضافة إلى الإطلاع على الوثائق التي یراها مقیدة
  

ر 715 ّ    م ادةإلا أنه بالرجوع إلى ال ّ  مكر    :، والتي تنص5و 4/1  

ر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من للمساهمین مندوبا للحسابات أو أكث ّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةتعین الجمع" 

  .بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني

 ّ  ی ةوتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسییر في التحقیق في الدفاتر والأوراق المال

ّ    الش ركةللشركة وفي مراقبة انتظام حسابات  وصحتها، كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في    

تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول 

  ". للشركة وحساباتها ّ  ی ةالمال ّ  ی ةالوضع

  "ویجوز لهؤلاء أن یجروا طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یرونها مناسبة
  

ر 715 ّ    م ادةت وال.من ق 654 ّ    م ادةالبمقارنة  ّ  مكر  من نفس القانون نستنتج أنه لكلا من  4  

 ّ  ی ةمشتركة، فما هو الحد الفاصل بین السلطات الرقاب ّ  ی ةمجلس المراقبة ومندوب الحسابات مهام رقاب

  للمجلس باعتباره جهاز ومندوب الحسابات؟
  

ر 715 ّ    م ادةإن الفقرة الأولى من نص ال ّ  مكر  ت، تحصر مهمة مندوب الحسابات في .من ق 4  

التدقیق في الحسابات وتقدیم تقاریر بشأنها دون التدخل في التسییر، بینما تتسع مهام مجلس 

 ّ    م ادةلنص ال   ً  طبقا  المراقبة إلى إبداء ملاحظات حول التقاریر المقدمة له من قبل مجلس المدیرین 

  .ت.من ق 656/3
  

إلا أن الإشكال یبقى دائما مطروحا في حالة تقدیم كلا من مجلس المراقبة ومندوب  

  ! العامة بخصوص مسألة معینة ّ  ی ةالحسابات تقریرین متعارضین إلى الجمع
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للمجلس، كما یتولى بدوره تعیین رئیس له من بین أعضائه، ویحدد  ّ  ی ةهذا عن السلطة الرقاب

  .1للمجلس ّ  ی ةدوره في تنظیم الأعمال الداخل
  

ّ    الش ركةكما تعود لمجلس المراقبة سلطة البث في نقل مقر    .  2في نفس المدینة   
  

ّ  مشر علقد خول ال لمجلس المراقبة سلطة خاصة تتجسد في سلطة الترخیص المسبق كما هو    

الحال بالنسبة لمجلس الإدارة في النمط القدیم، وعلیه یتوجب على مجلس المراقبة الترخیص لكل 

ّ    الش ركةتبرم بین  ّ  ی ةاتفاق وأحد أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، ولا یجوز لمجلس المراقبة    

  .التنازل عن سلطة الإذن لفائدة جهاز آخر لأن هذه السلطة تدخل في امتیازات الرقابة
  

ّ    الش ركةكما یخضع للترخیص المسبق كل الاتفاقیات التي تعقد بین  ومؤسسة إذا كان أحد    

لمدیرین أو مجلس المراقبة مالكا أو شریكا أو مسیرا أو قائما بالإدارة أو مدیرا عاما أعضاء مجلس ا

  .3تبرم خلافا لهذه القواعد، تعد باطلة بطلا مطلقا ّ  ی ةلتلك المؤسسة، وكل اتفاق
  

ویتوجب على رئیس  ،ّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةویجب أن  تحظى هذه الاتفاقیات بمصادقة من الجمع

ار مندوب الحسابات بكل الاتفاقیات الخاضعة للإذن، ویتولى هذا الأخیر إعداد مجلس المراقبة إشع

، ّ  ی ةالعامة للمصادقة علیه، ویقصى صوت المعني بهذه الاتفاق ّ  ی ةتقریر خاص وعرضه على الجمع

ّ  ی ةولا تؤخذ أسهمه بعین الاعتبار في حساب النصاب والأغلب
4.  

  

  جمعیات المساهمین :الفرع الرابع

  :وهي نوعان
  

  ّ  ی ةالعاد ّ  ی ةالجمع: أولا

بسلطات واسعة، إذ یحق لها اتخاذ جمیع القرارات التي تتعلق  ّ  ی ةالعامة العاد ّ  ی ةتتمتع الجمع 

ّ    الش ركةبإدارة   ّ  ی ةالعام ّ  ی ةتعدیل القانون الأساسي إذ هو من اختصاص الجمع ّ  ی ة، باستثناء صلاح  

ّ  ی ةغیر العاد
5.  

                                                           
 .ت.ق 666  ّ     الم ادة  1
 .ت.ق 651  ّ     الم ادة  2
 .ت.من  ق 670  ّ     الم ادة  3
 .ت.من ق 672  ّ     الم ادة  4
  .78.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 5
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بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب نظام تسییر  ّ  ی ةالعاد ّ  ی ةتنعقد الجمع 

ّ    الش ركة ، في المكان ّ  ی ةمرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المال   

ّ    الش ركةوالزمان الذین یعینهما نظام    .  
  

مساهمین العامة في الدعوة الأولى صحیحا إلا إذا حاز عدد ال ّ  ی ةولا یكون انعقاد الجمع

ولا یشترط أي . الأسهم التي لها الحق في التصویت¼ بع                                ُ الحاضرین أو الممثلین على الأقل ر  

ّ  ی ةنصاب في الدعوة الثان
1.  

  

العامة بعد تلاوة تقریره جدول حسابات النتائج والوثائق  ّ  ی ةویقدم مجلس الإدارة إلى الجمع

  .،  والحصیلةّ  ی ةالتلخیص
  

  .الحسابات في تقریرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إلیهمذلك یشیر مندوبو  وفضلا عن
  

صدار قرار دقیق فیما یخص إدارة  ّ  ی ةولتمكین المساهم من إبداء رأیه عن درا ّ    الش ركة ٕ                               وا     

  :العامة على ّ  ی ةیوم السابقة لانعقاد الجمع 15وتسییرها، یحق لكل مساهم أن یطلع خلال 

 بالإدارةوالحصیلة وقائمة القائمین  ّ  ی ةلخیصجرد جدول الحسابات والنتائج والوثائق الت ،

  ؛ومجلس المدیرین ومجلس المراقبة الإدارةوبمجلس 

 ؛ّ  ی ةتقریر مندوبي الحسابات التي ترفع للجمع  

  المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة

  . 2للأشخاص المحصلین على أعلى أجر
  

  ّ  ی ةالعامة غیر العاد ّ  ی ةالجمع: ثانیا

وحدها بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه،  ّ  ی ةتختص الجمعة العامة غیر العاد  

  .     ّ تجاري  من القانون ال 674 ّ    م ادةویعتبر كل شرط مخالف لذلك، وهذا ما تم النص علیه في ال

  

                                                           
  .                  ّ من القانون التجاري   675  ّ     الم ادة  1
  .                  ّ من القانون التجاري   678و 676،677راجع المواد  2
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  :إلا أنها صلاحیاتها في ذلك غیر مطلقة بل مقیدة إذ لا یجب أن تقوم بـ

 1رفع التزامات المساهمین.  

  الش ركةتغییر غرض    ّ   .الأصلي   
  

ّ  مشر ع، اشترط الّ  ی ةغیر العاد ّ  ی ةصلاحیات الجمع ّ  ی ةونظرا لأهم لانعقادها  أن یكون عدد    

على الأقل من الاسهم في الدعوة الأولى، ½  نصف المساهمین الحاضرین أو الممثلین یمثلون

ذا لم یكتمل النصاب، جاز تأجیل . ّ  ی ةالأسهم ذات الحق في التصویت أثناء الدعوة الثان¼  وربع   ٕ                               وا 

  .2إلى شهرین على الأكثر، مع بقاء النصاب هو الربع ّ  ی ةاجتماع الجمع
  

ثلثي الأصوات المعبر عنها،  ّ  ی ةفیما یعرض علیها بأغلب ّ  ی ةغیر العاد ّ  ی ةالعام ّ  ی ةوتبث الجمع

  .3عن طریق الاقتراع ّ  ی ةعلى أنه لا تأخذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذا ما أجریت العمل

  

    الأسباب الخاصة لانقضاء شركة المساهمة: الفرع الخامس

تنقضي شركة المساهمة إضافة إلى توفر سبب من أسباب الانقضاء العامة، بأسباب خاصة 

  :وهي

  

  انخفاض رأس المال :أولا

تنقضي شركة المساهمة في حالة انخفاض رأسمالها عن الحدالحد الأدنى القانوني ولم تقم 

ّ    الش ركة یحق حینها لكل من یهمه الأمر أن یلتجأ إلى القضاء . بتصحیح الوضع في أجل سنة   

ّ    الش ركةللمطالبة بحل  من  3و2الفقرة  594 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  الوضع  ّ  ی ةبعد توجیه إنذار للشركة بتسو    

  .     ّ تجاري  القانون ال

  

  انخفاض عدد الشركاء عن الحد الأدنى القانوني: ثانیا

ّ    الش ركةأجاز القانون للمحكمة أن تتخذ قرار حل   ً                              ، وذلك بناء  على طلب كل معني إذا كان عدد              

  .المساهمین قد خفض إلى أقل من الحد القانوني والمحدد بسبعة منذ أكثر من سنة

                                                           
  .                  ّ من القانون التجاري   674/1  ّ     الم ادة  1
  .                  ّ من القانون التجاري   674/2  ّ     الم ادة  2
  .       ّ التجاري  من القانون  674/3  ّ     الم ادة  3
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الوضع وذلك بزیادة عدد الشركاء أو  ّ  ی ةقبل ذلك خول للشركة مهلة ستة أشهر لتسو إلا أنه 

ّ    الش ركةتحویل    .1إلى نوع آخر   
  

ّ    الش ركةوتجدر الإشارة أن انخفاض عدد  لم یعد         ّ الفرنسي  في شركة المساهمة في القانون    

   Société par actionsیطرح إشكالا، إذ أصبح من الممكن تحویلها إلى شركة المساهمة المبسطة

simplifies  2والتي یمكن یمكن تأسیسها من قبل شریك واحد.  

  

  انخفاض الأصل الصافي للشركة: ثالثا

الصافي للشركة بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى ربع  الأصلإذا انخفض 

ّ    الش ركةرأسمال      ً             ملزما  خلال الأربعة ، فان مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الأحوال یكون   

العامة غیر  ّ  ی ةللمصادقة على الحسابات التي تكشف هذه الخسائر باستدعاء الجمع ّ  ی ةأشهر التال

ّ    الش ركةاتخاذ قرار حل  ّ  ی ةللنظر في إمكان ّ  ی ةالعاد ر 715 ّ    م ادةال(قبل انتهاء الأجل     ّ  مكر  الفقرة  20  

  ).     ّ تجاري  الأولى من القانون ال

  

ذا لم یتقرر الحل، فان  ّ    الش ركة ٕ                       وا  على الأكثر  ّ  ی ةالثان ّ  ی ةتلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة المال   

التي تلي السنة التي تم فیها التحقق من الخسائر، بتخفیض رأسمالها بقدر یساوي على الأقل مبلغ 

الخسائر التي لم تخصم من الاحتیاطي مع مراعاة الحد الأدنى القانوني ، إذا لم یجدد في هذا 

ّ    الش ركةالصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأسمال  الأجل الأصل   3. 

  

وسواء اتخذ قرار الحل أو قرار تخفیض رأس المال، یودع ذلك لدى المركز الوطني للسجل 

 .ّ  ی ةللإعلانات القانون ّ  ی ةوینشر في النشرة الرسم      ّ تجاري  ال

   

                                                           
ر 715  ّ     الم ادة  1 ّ  مكر    .                  ّ من القانون التجاري   19  
  .205.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 2
ر 715  ّ     الم ادة  3 ّ  مكر    .                  ّ من القانون التجاري   الثانیةالفقرة  20  
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   Société en commandité par actionsبالأسهم ّ  ی ةشركة التوص: المطلب الثاني

ّ      الش ركات یرجع ازدهار هذا النوع من   إلى القرن الثامن عشر، حیث استقطبت أصحاب   

رؤوس الأموال لما تتمتع به من سهولة في التأسیس لاسیما رأسمالها الذي یقسم إلى أسهم قابلة 

بها من قبل شریك متضامن المساهم محدودة، إلى  جانب حصص مساهم  ّ  ی ةللتداول وتكون مسؤول

ّ    الش ركةمطلقة  عن دیون  ّ  ی ةیتحمل مسؤول   1.  
  

ّ  مشر عنظم ال ّ      الش ركات هذا النوع من      08-93بموجب المرسوم التشریعي رقم  1993سنة   

  .10ثالثا  715ثالثا إلى 715في المواد من       ّ تجاري  المعدل والمتمم للقانون ال

  

  بالأسهم ّ  ی ةخصائص شركة التوص: الفرع الأول

  :وتتمثل فیما یلي

  

  الطابع المزدوج للشركاء: أولا

  :     ّ تجاري  من القانون ال 01/ثالثا 715 ّ    م ادةتنص ال

بالأسهم التي یكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بین شریك متضامن أو  ّ  ی ةتؤسس شركة التوص" 

ّ    الش ركةأكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون  وشركاء موصین مساهمین    

  ."ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم
  

  :بالأسهم تتكون من نوعین من الشركاء ّ  ی ةسالفة الذكر أن شركة التوص ّ    م ادةیتضح من ال

ویخضعون لنفس الأحكام التي یخضع لها الشركاء المتضامنین في  :شركاء متضامنین .1

عن  ّ  ی ةوتضامن ّ  ی ةشخص ّ  ی ةذ هم مسؤولون مسؤولإ. البسیطة ّ  ی ةشركة التضامن وشركة التوص

ّ    الش ركةدیون  ّ    الش ركة، ویتمتعون بصفة التاجر، ویتولون إدارة    كما لا یجوز انتقال حصصهم .   

 .إلا إذا نص العقد التأسیسي على ذلك

. لا یسألون إلا في حدود الحصص المساهم بها، ولا یكتسبون صفة التاجر :شركاء موصون .2

ّ    الش ركةكما لا یجوز لهم التدخل في إدارة    .وتكون حصصهم عبارة عن أسهم قابلة للتداول.   

                                                           
  .345.   ّ                          نادی ة فوضیل، المرجع السابق، ص 1
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بالأسهم كون أنها تجمع بین شركة التضامن وشركة  ّ  ی ةإن الطبیعة الهجینة لشركة التوص

ّ      الش ركات ها ضمن المساهمة هي ما جعل البعض یصنف   .1المختلطة بدلا من شركات الأموال  
  

ّ    الش ركةعنوان : ثانیا     

  :على ما یلي      ّ تجاري  من القانون ال ّ  ی ةثالثا الفقرة الثان 715 ّ    م ادةتنص ال

إلى  610البسیطة وشركات المساهمة باستثناء المواد  ّ  ی ةتطبق القواعد المتعلقة بشركات التوص" 

بالأسهم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة  ّ  ی ةالمذكورة أعلاه، على شركات التوص 673

  ."المنصوص علیها في هذا الفصل
   

بالأسهم یستوجب الجمع بین أحكام  ّ  ی ةأعلاه أن عنوان شركة التوص ّ    م ادةوعلیه، نستنتج من ال

ّ    الش ركةالبسیطة وشركة المساهمة أي یتكون عنوان  ة ّ ی  شركة التوص من اسم أحد الشركاء    

بالأسهم مرفقا بمقدار رأس المال؛ وهذا بدیهي  ّ  ی ةالمتضامنین  أو أكثر  مرفقا بعبارة شركة التوص

ّ      الش ركات لكي یتسنى للغیر التفرقة بین نوع  الذي یتعامل معها خاصة أن العنوان یذكر في جمیع   

  .2الخ....مستندات والفواتیرالعقود وال
  

  بالأسهم ّ  ی ةتأسیس شركة التوص ّ  ی ةخصوص: الفرع الثاني

ّ    الش ركة ّ  ی ةبالأسهم في تأسیسها  إلى الأحكام العامة لنظر  ّ  ی ةتخضع شركة التوص أي یستوجب    

مع وجوب خضوعها للقید والشهر باعتبارها  ّ  ی ةعامة وخاصة، وأركان شكل ّ  ی ةالأمر أركان موضوع

إلا أنه تضمنت الأحكام الخاصة التي تنظمها بعض الخصوصیات یمكن ذكرها في .ة     ّ تجاری  شركة 

  :ّ  ی ةالنقاط الآت

 على وجوب أن  ّ  ی ةثالثا الفقرة الثان 715 ّ    م ادةأربعة حیث نصت ال الحد الأدنى لعدد الشركاء

. 3لا یقل عدد الشركاء الموصین عن ثلاثة، والحكمة من ذلك هو لتكوین مجلس المراقبة

ّ    الش ركةبالإضافة إلى شریك متضامن تفرضه طبیعة المزج بین الشركاء التي تقوم علیها    . 

                                                           
  .347،348.   ّ                          نادی ة فوضیل، المرجع السابق، ص 1
  .348.فوضیل، المرجع السابق، ص   ّ   نادی ة  2
ر ثالثا  715  ّ     الم ادة  3 ّ         مكر    :الفقرة الأولى 2  

) 03(          ّ               ّ                                                                       تعین الجمعی ة العامة العادی ة وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي، مجلسا للمراقبة یتكون من ثلاثة " 

  ."مساهمین على الأقل
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 یجوز للشریك المتضامن تقدیم كل أنواع الحصص بین تقتصر حصص  :تقدیم الحصص

أما بالنسبة لرأس المال فیخضع إلى . ّ  ی ةوالعین ّ  ی ةالشریك الموصي على الحصص النقد

  .1اختلاف إجراء التأسیس المتبعأحكام شركة المساهمة ویختلف ب
  

  بالأسهم ّ  ی ةإدارة شركة التوص: الفرع الثالث

بالأسهم یقوم على أساس إدارة تمنح أساسا لشریك أو لشركاء  ّ  ی ةإن تنظیم شركة التوص

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. 2متضامنین، یخضعون لرقابة مجلس المراقبة
  

  تعیین المدیر أو المدیرین وعزله: أولا

، والتي أحالت إلى تطبیق      ّ تجاري  ثالثا الفقرة الثالثة من القانون ال 715 ّ    م ادةلنص ال تطبیقا

بالأسهم، فإن الإدارة تعهد إلى شریك  ّ  ی ةأحكام شركة التضامن وشركة المساهمة على شركة التوص

  ّ    م ادة                                                                     ً              متضامن أو أكثر ذلك أنه لا یجوز للشركاء الموصین التدخل في الإدارة استنادا  إلى أحكام ال

ر563 ّ  مكر    .      ّ تجاري  من القانون ال 5  
   

من نفس القانونـ فان المسیر أو المسیرون الأولون یعینون  1ثالثا 715 ّ    م ادةواستنادا إلى ال

ّ    الش ركةوهو الذین تعهد إلیهم مهمة القیام بإجراءات تأسیس . بموجب القانون الأساسي ویستوي أن .   

  .ي أو غیر نظامي یعین في عقد لاحقیكون المدیر نظامي یعین في العقد التأسیس
  

ّ    الش ركةتعهد إلى المدیر كل الصلاحیات للقیام بكل التصرفات باسم  ـ 3وفي حدود موضوعها   

 ّ  ی ةویخضع لنفس التزامات مجلس الإدارة في شركات المساهمة مع مراعاة أحكام شركة التوص

  .4بالأسهم

   

                                                           
ّ        ّ     إذ نص المشر ع في الم ادة  1               ّ                         ضوع شركة التوصی ة بالأسهم إلى أحكام شركة ثالثا الفقرة الثالثة على خ 715          

أما المواد التي تنظم رأس المال غیر . المتعلقة بتسییر شركة المساهمة 673إلى  610المساهمة ماعدا المواد 

  .                  ّ من القانون التجاري   596              ّ     مسثتناة وهي الم ادة 
  .220.فتیحة یوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص 2
  .                                                                         ّ  تلتزم الشركة حتى بأعمال المسیر التي تخرج عن موضوعها إذا كان الغیر حسن النی ة 3
  .                  ّ من القانون التجاري   2و1الفقرة  4ثالثا  715  ّ     الم ادة  4
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  مجلس المراقبة: ثانیا

ّ  مشر عأوكل ال بالأسهم لرقابة مجلس المراقبة یتكون من ثلاثة أعضاء من  ّ  ی ةرقابة شركة التوص   

ر 715 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  العامة  ّ  ی ةالشركاء الموصین یعینون من قبل الجمع ّ  مكر  من القانون  2ثالثا   

  :ّ  ی ةإذ تعهد إلیه المهام الآت .     ّ تجاري  ال

  الش ركةالرقابة الدائمة على تسییر    ّ   ؛  

  تقریر یشیر فیه على وجه الخصوص إلى المخالفات والأخطاء وجوب تقدیم كل سنة

 ؛ّ  ی ة، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالّ  ی ةالموجودة في الحسابات السنو 

  الش ركةیجب على مجلس المراقبة تسجیل الجنح التي یرتكبها مدیر    ّ لا                    ٕ   والتصریح بها، وا 

  .1كان مسؤولا مدنیا عن ذلك
  

  بالأسهم ّ  ی ةانقضاء شركة التوص: الفرع الرابع

ّ    الش ركةبالأسهم بالأسباب العامة لانقضاء  ّ  ی ةتنقضي شركة التوص  ، وبالأسباب الخاصة   

  .2بانقضاء شركة التضامن وشركة المساهمة

  

ّ    الش ركة: المبحث الثالث المحدودة ذات  ّ  ی ةالمحدودة والمؤسسة ذات المسؤول ّ  ی ةذات المسؤول   

  الشخص الواحد 

ّ    الش ركةتعد  من  )Société a Responsabilité Limitée )S.A.R.Lالمحدودة  ّ  ی ةذات المسؤول   

ّ      الش ركات أحدث  ، إذ ظهرت في ألمانیا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لینظمها ة     ّ تجاری  ال  

ّ  مشر عال ّ  مشر عوتأثر ال.      ّ تجاري  بصدور القانون ال 1966ثم أعاد تنظیمها سنة  1925سنة         ّ الفرنسي         

، وأدخل علیها عدة  59- 75بموجب الأمر رقم  1975بأحكام هذا الأخیر ونظمها سنة           ّ الجزائري  

إذ مكن من خلاله  27-96، ثم الأمر رقم 08- 93تعدیلات بموجب المرسوم التشریعي رقم 

، 3المحدودة ذات الشخص الواحد التي تتكون من شخص واحد ّ  ی ةتأسیس المؤسسة ذات المسؤول

  .20- 15بموجب القانون  2015سنة  وآخر تعدیل كان

                                                           
  ,                  ّ من القانون التجاري   9ثالثا  715و  2و7/1ثالثا  715راجع المواد  1
  .360.   ّ                          نادی ة فوضیل، المرجع السابق، ص 2
  .80.نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 3
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ّ    الش ركة: المطلب الأول   المحدودة ّ  ی ةذات المسؤول   

ّ    الش ركةللإلمام بكل ما یحیط  المحدودة من معلومات، لا بد من إبراز  ّ  ی ةذات المسؤول   

  .تسییرها وأسباب انقضاءها ّ  ی ةتأسیسها ثم التطرق إلى كیف ّ  ی ةخصائصها وخصوص

  

ّ    الش ركةخصائص : الفرع الأول   المحدودة ّ  ی ةذات المسؤول   

ّ    الش ركةیمكن التماس خصائص  المحدودة من الأحكام التي تنظمها،  ّ  ی ةذات المسؤول   

  :ّ  ی ةواختصارها في النقاط الآت

  

  الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشركاء: أولا

ّ    الش ركةالحد الأدنى لتأسیس       ّ تجاري  من القانون ال 564 ّ    م ادةحددت ال  ّ  ی ةذات المسؤول   

ذا نزل الحد الأدنى عن ذلك نكون بصدد المؤسسة ذات المسؤول المحدودة  ّ  ی ة                   ٕ                                                       المحدودة بشریكین، وا 

المعدلة       ّ تجاري  من القانون ال 590 ّ    م ادةال إلیهأما الحد الأقصى فأشارت . ذات الشخص الواحد

. شریك 20شریك بدلا من أن كان  50سالف الذكر، والذي حدد ب  20- 15بموجب القانون رقم 

ذا زاد عدد الشركاء عن الحد الأقصى وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في ظرف سنة أو تنحل و  ٕ                                                                                 ا 

ّ    الش ركة  .بقوة القانون إذا لم یتم ضبط عدد الشركاء بما یساوي الحد الأقصى أو أقل   

  

ّ    الش ركةعنوان : ثانیا      

ّ    الش ركة، یتكون عنوان      ّ تجاري  من القانون ال 564/4 ّ    م ادةاستنادا إلى ال  ّ  ی ةذات المسؤول   

 ّ  ی ةشركة ذات المسؤول" ّ  ی ةالآت ّ  ی ة                                         ً          ً        المحدودة من اسم أحد الشركاء أو أكثر مسبوقا  أو متبوعا  بالتسم

م برأس مال مقداره .م.ذ.شركة محمد ش :مثال. أو مختصرها، ومرفقا بمقدار رأس المال" المحدودة

 .دج 1.000.000

  

  رأس المال: ثالثا

ّ    الش ركةإن أبرز تعدیل مس   هو  20-15المحدودة بموجب القانون رقم  ّ  ی ةذات المسؤول   

  .دج 100.000إلغاء الحد الأدنى لرأس المال الذي كان یقدر بـ
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  :المعدلة والمتممة تنص 566 ّ    م ادةإذ أصبحت ال

ّ    الش ركةیحـدد رأسمـال " من طرف الـشركـاء في القـانون الأساسي  ّ  ی ةالمحدودة بـحر  ّ  ی ةذات المـسؤولـ   

  .ّ  ی ةمتساو  ّ  ی ةللشركة ویقسم إلى حصص ذات قیمة اسم

ّ    الش ركةیـــجب أن یـــشـــار إلى الـــرأســـمـــال في جـــمـــیع وثـــائق    ".  
  

ّ  حص ةفقط دون  ّ  ی ةوعین ّ  ی ةعلى جواز تقدیم حصص نقد 567 ّ    م ادةوبعدما كانت تنص ال   

إذ . سابق الذكر 20-15ه الأخیرة بمقتضى التعدیل الذي جاء به القانون رقم العمل، تم إجازة هذ

ر 567 ّ    م ادةتم استحداث ال ّ  مكر    :تنص على ما یلي   

ّ    الش ركةیمـــكـن أن تـــكـــون المـــســـاهـــمـــة في " المحـــدودة تــــقــــدیم عــــمـل،تحـــدد  ّ  ی ةذات المــــســــؤولــــ   

ات تــقـــدیـــر قــیـــمـــته ومـــا یـــخــولـه من أربـــاح ضــمن القانون الأسـاسي للشركة ولا یدخل في كــیـــفـــیـــ

ّ    الش ركةتأسیس رأسمال    ".  

  

  المحدودة للشركاء ّ  ی ةالمسؤول: رابعا

ّ    الش ركةیسأل الشركاء في  ّ  حص ةفي حدود ال ّ  ی ةالمحدودة مسؤول ّ  ی ةذات المسؤول    المقدمة دون أن   

، ولا یمكن أن تكون ممثلة في ّ  ی ةكما لا یجب أن تكون حصصهم اسم. ّ  ی ةتمتد إلى ذمتهم الشخص

وهذا ما یجعلها تتمیز بالطابع الهجین الذي یجمع بین خصائص شركات . سندات قابلة للتداول

 .الأشخاص وشركات الأموال

  

  إحالة الحصص: خامسا

، إلا أن )     ّ تجاري  من القانون ال 569 ّ    م ادةال(تداول الحصص إذا كان المبدأ هو عدم جواز 

ّ  مشر عال ّ    الش ركةقد أجاز التنازل عن الحصص للغیر الأجانب عن     الشركاء  ّ  ی ةبشرط موافقة أغلب    

ّ    الش ركةالتي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال  ، كما )     ّ تجاري  من القانون ال 571/1 ّ    م ادةال(على الأقل    

من  570 ّ    م ادةال(بین الأزواج والأصول والفروع  ّ  ی ةوأجاز إحالتها بكل حر تنتقل عن طریق المیراث، 

وفي كل الأحوال لا یمكن إثبات إحالة الحصص إلا بموجب عقد رسمي، ولا ).      ّ تجاري  القانون ال

ّ    الش ركةیمكن الاحتجاج على  ّ    الش ركةأو الغیر بها إلا بعد إعلام      .بها أو قبولها للإحالة بعقد رسمي   
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ّ    الش ركةتأسیس  ّ  ی ةخصوص: الثانيالفرع    المحدودة ّ  ی ةذات المسؤول   

ّ    الش ركةیشترط لتأسیس  مع مراعاة  ّ  ی ةوشكل ّ  ی ةالمحدودة توافر أركان موضوع ّ  ی ةذات المسؤول   

ما تم ذكره في الخصائص سواء فیما یخص عدد الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء باعتباره ركن 

  .الحصص المقدمة ورأس المال ّ  ی ةالخاصة، وكذلك نوع ّ  ی ةمن الأركان الموضوع

  

ّ    الش ركةإدارة : الفرع الثالث   المحدودة ّ  ی ةذات المسؤول   

ّ    الش ركةیشرف على تسییر   ّ  ی ةالمحدودة ومراقبتها مدیر أو مدیرین، وجمع ّ  ی ةذات المسؤول   

 25في المؤرخ  05-05                                          ً                 عامة ومحافظ الحسابات الذي أصبح وجوده وجوبیا  بموجب الأمر رقم 

 .1التكمیلي ّ  ی ة، المتضمن قانون المال2005یولیو 

  

  تعیین المدیر أو المدیرین وصلاحیاتهم: أولا

ّ    الش ركةیتولى تسییر  یعینون في  ّ  ی ةالمحدودة مدیر أو مدیرین أشخاص طبیع ّ  ی ةذات المسؤول   

ویشترط نفس نصاب الجمعیات في تعیین المدیر أو المدیرین  . القانون الأساسي أو بعقد لاحق

من  582 ّ    م ادة، والتي تحیل فقرتها الثالثة إلى تطبیق أحكام ال     ّ تجاري  من القانون ال 576 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  

  :نفس القانون والتي تنص

من واحد أو أكثر من الشركاء الذین  ّ  ی ةات الكتابتتخذ القرارات في الجمعیات أو خلال الاستشار "

ّ    الش ركةیمثلون أكثر من نصف رأسمال    .  

ذا لم تحصل هذه الأغلب حسب  ّ  ی ةفي المداولة الأولى وجب دعوة الشركاء أو استشارتهم مرة ثان ّ  ی ة ٕ                     وا 

نص الأصوات مهما كان مقدار جزء رأس المال الممثل، ما لم ی ّ  ی ةالأحوال وتصدر القرارات بأغلب

  ."القانون الأساسي على شرط یخالف ذلك
  

، یحدد القانون الأساسي سلطات المدیرین      ّ تجاري  من القانون ال 2و577/1 ّ    م ادةواستنادا إلى ال

من نفس القانون  554 ّ    م ادةفي العلاقات بین الشركاء، وعند عدم تنظیم ذلك یتم تطبیق أحكام ال

ّ    الش ركةالتي تنظم شركة التضامن؛ أي  یجوز له القیام بكافة أعمال الإدارة لصالح    .  
  

                                                           
                     ّ                          ّ         ، المتضمن قانون المالی ة التكمیلي، الجریدة الرسمی ة العدد 2005 جویلیة 25المؤرخ في  05-05الأمر رقم  1

  .2005یولیو سنة  26الصادرة في 
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ّ    الش ركةوفي علاقته مع الغیر، للمدیر أوسع السلطات للتصرف في جمیع الظروف باسم     

ّ    الش ركةلزم كما ت. العامة ّ  ی ة                                           ً                  دون الإخلال بالسلطات التي یمنحها القانون صراحة  للشركاء أي الجمع    

  .ّ  ی ةالغیر حسن الن ّ  ی ةحتى بتصرفات المدیر الخارجة عن موضوعها لحما
  

أما في حالة تعدد المدیرین دون أن تحدد صلاحیات كل منهم، فلكل منهم أن یقوم بأعمال 

الإدارة ولا أثر لمعارضة أحد المدیرین لتصرفات مدیر آخر اتجاه الغیر ما لم یتم إثبات أن هؤلاء 

  .1كانوا على علم بذلك الأخیرین

  

  الشركاء ّ  ی ةجمع: ثانیا

كل الشركاء، ویكون لكل شریك عدد الحصص الذي یملكها في  ّ  ی ةتتضمن هذه الجمع 

ّ    الش ركة ولا یجوز للشریك تعیین وكیل . ویجوز للشریك أن یوكل شریكا آخر أو زوجه لتمثیله.   

ویعتبر ذلك من النظام العام . للتصویت على جزء من حصصه والتصویت بنفسه عن الجزء الآخر

  .     ّ تجاري  من القانون ال 581 ّ    م ادةلل   ً  طبقا  
  

ّ    الش ركةمدیر  ّ  ی ةیترأس هذه الجمع بكتاب  ّ  ی ةقبل انعقاد الجمعیوما  15، یستدعي الشركاء   

كما یجوز للشركاء الذین یمثلون على الأقل ربع رأسمال . موصى علیه یتضمن جدول الأعمال

ّ    الش ركة ویجوز أیضا  لكل شریك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعیین وكیل .ّ  ی ةأن یطلبوا عقد الجمع   

ّ  ی ةلاستدعاء الشركاء لعقد الجمع
2.  

  

ّ  مشر عد الوتجدر الإشارة أنه لم یحد لاتخاذ  ّ  ی ة، ولكنه حدد الأغلبّ  ی ةنصابا لصحة انعقاد الجمع   

  :     ّ تجاري  من القانون ال 582/2 ّ    م ادةإذ نص في ال. القرارات

الأصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل، ما لم ینص  ّ  ی ةوتصدر القرارات بأغلب".....

  ."القانون الأساسي على شرط مخالف لذاك

  

  

                                                           
  .                  ّ من القانون التجاري   577  ّ     الم ادة  1
  .                  ّ من القانون التجاري   581/2،3،4 ّ     لم ادة ا 2
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  الحساباتمحافظ : ثالثا

ّ      الش ركات لم یكن تعیین محافظ الحسابات أمرا إلزامیا في   المحدودة بل كان  ّ  ی ةذات المسؤول  

  :     ّ تجاري  من القانون ال 584/2 ّ    م ادةعند الاقتضاء على نحو ما ورد في ال

  ..."وعند الاقتضاء تقریر مندوبي حسابات".....
  

التكمیلي سالف الذكر، أصبح  ّ  ی ةالمتضمن قانون المال 05- 05إلا أنه بصدور الأمر رقم 

  :منه التي تنص 12/1 ّ    م ادةإلزامیا وذلك استنادا إلى ال

 ّ  ی ةالمحدودة ، أن تعین ابتداء من السنة المال ّ  ی ةالعامة للشركات ذات المسؤول ّ  ی ةیتعین على الجمع" 

المسجلین محافظ حسابات أو أكثر یتم اختیارهم من بین المهنیین  ّ  ی ةولمدة ثلاث سنوات مال 2006

  ."لمحافظي الحسابات ّ  ی ةفي جدول المنظمة الوطن

  

  المحدودة ّ  ی ةالأسباب الخاصة لانقضاء شركة المسؤول: الفرع الرابع

ّ    الش ركةتنقضي  المحدودة إضافة إلى توفر سبب من الأسباب العامة المشار  ّ  ی ةذات المسؤول   

  :ّ  ی ةالعامة للشركة، بتوفر سبب من الأسباب الآت ّ  ی ةإلیها في النظر 

  الش ركةانخفاض أو تجاوز عدد    ّ لما تم شرحه في خصائص      ً وفقا   :الحد الأدنى أو الأقصى   

المحدودة فیما یتعلق بركن عدد الشركاء، لا یجب أن یقل هذا الأخیر عن  ّ  ی ةشركة المسؤول

شریكین ذلك أن اجتماع الحصص في ید شریك واحد من شأنه أن یؤدي إما إلى تحویل 

ّ    الش ركة أما زیادة عدد . محدودة ذات الشخص الواحد أو انقضائها ّ  ی ةذات مسؤولإلى مؤسسة    

خلال سنة أن تحویلها إلى شركة  ّ  ی ةالوضع ّ  ی ةشریك یوجب بدوره تسو  50الشركاء عن 

 .مساهمة أو تنقضي

  الش ركةخسارة    ّ إذ إذا ما تأكد ذلك للمدیر أو المدیرین بعد طرح المبلغ  :رأسمالها ¾لـ    

الإجمالي من الخصوم، یجب علیهم استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان یتعین إصدار قرار 

ّ    الش ركةبحل    1.  

  

                                                           
  .                 ّ ن القانون التجاري  م 589/2 ّ     لم ادة 1
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سالف الذكر  20- 15وتجدر الإشارة أنه كان یعتبر قبل التعدیل الذي جاء به القانون 

ّ    الش ركةدنى القانوني سببا من أسباب انقضاء انخفاض رأس المال عن الحد الأ  ّ  ی ةذات المسؤول   

دج ألغي وأصبح یخضع لاتفاق 100.000المحدودة إلا أن شرط الحد الأدنى لرأس المال 

  .الأطراف أي الشركاء

  

 المحدودة ذات الشخص الواحد  ّ  ی ةالمؤسسة ذات المسؤول: المطلب الثاني

 Entreprise Unipersonnelle المحدودة ذات الشخص الواحد ّ  ی ةتعتبر المؤسسة ذات المسؤول

a Responsabilité Limité )E.U.R.L ( للشركة، بل وقد عرضت  ّ  ی ةالعقد ّ  ی ةاستثناء عن النظر

ّ  مشر عال على أن        ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةإلى العدید من الانتقادات كونه نص في ال         ّ الجزائري     

ّ    الش ركة بموجب  1996عقد یبرم بین شخصین طبیعیین أو معنویین أو أكثر، في حین تبنى سنة    

ّ      الش ركات هذا النوع من  27- 96الأمر رقم         ّ المدني  من القانون  416 ّ    م ادةدون أن یراعي تعدیل ال  

  .بإضافة فقرة كاستثناء تمكن من تأسیس شركة من شخص واحد
  

  المحدودة ذات الشخص الواحد ّ  ی ةالمؤسسة ذات المسؤول ّ  ی ةخصوص: الفرع الأول

المحدودة ذات الشخص الواحد في أحكامها عن أحكام  ّ  ی ةلا تختلف المؤسسة ذات المسؤول 

ّ    الش ركة أنها تتكون  ّ  ی ةالمحدودة كونها تتولد عنها، إلا فیما یختلف مع میزتها الجوهر  ّ  ی ةذات المسؤول   

  . العامة وكل الأحكام التي توجب تعدد الشركاء ّ  ی ةا الجمعمن شخص واحد وبالتالي تستثنى حتم
  

  :ّ  ی ةوفیما یلي تلخیص لذلك في النقاط الآت

 ی ةمعنو  ّ  ی ةالمحدودة من شخص واحد وتتمتع بشخص ّ  ی ةتتأسس المؤسسة ذات المسؤول  ّ 

  .المؤسس لها ّ  ی ةمستقلة عن شخص

 المحدودة ذات الشخص الواحد إلا في حدود  ّ  ی ةلا یسأل مؤسس المؤسسة ذات المسؤول

ّ  حص ةال  .المقدمة  

  یجوز لمؤسس هذه المؤسسة أن یتولى تسییر مؤسسته أو تعیین مدیر أجنبي یحدد شروط

 .تعیینه وعزله ومهامه في القانون الأساسي
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 من القانون  586إلى  580والمواد  3و2و584/1 ّ    م ادةلا تخضع هذه المؤسسة إلى أحكام ال

اتخاذ القرارات والمصادقة على  ّ  ی ةالعامة وشروط انعقادها وكیف ّ  ی ةوالمتعلقة بالجمع      ّ تجاري  ال

  .المحدودة ّ  ی ةالحسابات وتعدیل القانون الأساسي بالنسبة للشركة ذات المسؤول

  

  المحدودة ذات الشخص الواحد ّ  ی ةانقضاء المؤسسة ذات المسؤول: الفرع الثاني

. المحدودة بتوافر سبب من أسباب الانقضاء العامة ّ  ی ةتنقضي المؤسسة ذات المسؤول 

ّ    الش ركةوتنطبق علیها أیضا أسباب انقضاء  ¾ المحدودة فیما یتعلق بخسارة  ّ  ی ةذات المسؤول   

  . رأسمالها
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  الخاتمة

ّ    الش ركةفي شكل تجمعات تأخذ طابع  ة     ّ تجاری  وال ة      ّ المدنی  إن ممارسة الأنشطة  تتمتع    

یستوجب التطرق إلى تحدید مفهومها  ّ  ی ةبكل ما یترتب عنها من آثار قانون ّ  ی ةالمعنو  ّ  ی ةبالشخص

براز خصائصها وشروط تأسیسها وكیف ممارسة نشاطها، وكذلك أسباب انقضائها والآثار  ّ  ی ة ٕ                                وا 

  .المترتبة عن ذلك
  

ّ      الش ركات وتجار، تنقسم  ّ  ی ةالتي تنقسم إلى أشخاص مدن ّ  ی ةوعلى غرار الأشخاص الطبیع    

؛ هذه الأخیرة تخضع لالتزامات التجار وتطبق علیها ة     ّ تجاری  وشركات  ّ  ی ةشركات مدن بدورها إلى

العامة للعقد وفي كثیر من الأحیان بل غالبا ما یرجح  ّ  ی ةأحكام خاصة، أین تخرج فیها عن النظر 

ّ  مشر عفیها ال ّ    الش ركةالمتعامل مع  ّ  ی ةالغیر حسن الن ّ  ی ةحما      .للحفاظ على استقرار المعاملات   
  

ّ  مشر عخلال كل ما تطرقنا إلیه، نلتمس أن الومن  یحاول مواكبة التطور بتبني          ّ الجزائري     

ّ  مشر عبعض المستجدات التي أتت بها التشریعات المقارنة وبالأخص ال ، وذلك من خلال        ّ الفرنسي     

ّ      الش ركات ذلك أن . إعادة النظر في بعض الأحكام وتعدیلها التي یقوم  ّ  ی ةتعد أحد الأعمدة الأساس  

  .الاقتصاد الوطني لكل دولة علیها
  

لبرنامج التكوین یعتبر أساسیات توجه      ً وفقا  وما تم التطرق إلیه من أحكام عامة وخاصة  

تفكیر الباحث فیما  إذا أراد الخوض والتفصیل في جزئیات معینة في بحوث تخرج الماستر 

  .والدراسات العلیا
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  قــــــــالملاح
  

  عقد تأسیس شركةنموذج : 01الملحق رقم 

  شهادة البحث عن الأسبقیة للشخص المعنوي:  02الملحق رقم 

  تصریح بالتسجیل في السجل التجاري: 03الملحق رقم 
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  نموذج عقد تأسیس شركة: 01الملحق رقم 
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شهادة البحث عن الأسبقیة للشخص المعنوي:  02الملحق رقم   
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  السجل التجاري تصریح بالتسجیل في: 03الملحق رقم 
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